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  :مقدمة 

  

 الدولة  الميداني لمفهوم  تعتبر التجسيد    ذ، إ تحتل الإدارة في كل دول العالم مكانة كبيرة       

 الفرد لا يستطيع الابتعاد عنها أو عزلها لأنها تنظم          و،  هم وسيلة لتنظيم الدولة و تسييرها     وأ

  )1 (.الجزء الأكبر من حياته، إذ تقدم له خدمات عديدة عن طريق المرافق العامة

  تباشر نشاطاتها عن طريق ما تملكه      و على الحفاظ على النظام العام،        الإدارة عمل ت

التي تأخذ شكل القرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو  من وسائل بشرية و وسائل قانونية،

  )2 (.عمال مادية أخرىأ

نـه  إفينتج عن سيادة القانون ، ولهذا       تقوم الدول الحديثة على مبدأ المشروعية الذي        

ذ منح لهذه الأخيرة مجموعة مـن       أن تلتزم به، إ   ر أن تخضع الإدارة لهذا المبدأ و      من المقر 

يـة الأمـن الـداخلي       ا التي تتدخل فقط لحم    ،متيازات لكونها لم تعد تلك الإدارة التقليدية      الإ

  )3 (. بل أصبحت تشرف على جميع مناحي الحياة في الدولة،والدفاع الخارجي

 والاجتماعية والـسياسية    ة في الحياة الاقتصادي   ،يد للإدارة ل المتزا  التدخ يصدر نتيجة 

 أي مخالفة للقانون وتمس بحريات      ، أعمال غير مشروعة    لمهامها اسبة ممارستها بمنللفرد، و 

 لابد من البحث عن طـرق       اعات   ينتج عن ذلك نز    وتسبب أضرار لهم،    وحقوق الأفراد و  

هي القضاء، أو اللجوء     و ة محايدة للفصل فيها    إما بلجوء الطرف المتضرر إلى سلط      ،لحلها

من بينها نجد التظلم الإداري، و الذي يهدف أساسا إلـى            و إلى وسائل بديلة للحل القضائي    

  .الإدارة للنزاع قبل اللجوء إلى القضاءاد حل ودي أو تصالحي بين الفرد وإيج

  
                                                 

  .06 ،ص2005 التنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، لباد للنشر، الجزائر، ، الجزء الأول،، القانون الإداريباد ناصرل - 1

، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية "ستعجاليةمادة الإدارية الإالختصاص  مجلس الدولة في إ"  عمار بوجادي، - 2

  .88  ،ص2007 ، لسنة01 جامعة  تيزي وزو، العدد،كلية الحقوق
 لـسنة    الجزائـر، ،  02 العـدد    ،، مجلة  إدارة     ي أحكام القضاء  الإداري الجزائري      فريجة حسين ،التنفيذ المباشر ف     - 3

  .02، ص2003
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 ـتصليح تصرفها الغير  ال    الفرصة للإدارة بمراجعة موقفها و     يتيح   بهـذا  شروع، و م

 دون    في مراحلها  الأولـى،      ت بطرق أيسر للناس بإنهاء المنازعا     ،تتحقق العدالة الإدارية  

 الجهـات  هة أخرى تقل عدد القضايا المعروضة علىمن ج و،الوقت من جهةإهدار للمال و  

  .القضائية المختصة 

 لـى القـضاء    إ ء قبل اللجو  ،ا أو اختياري  ا يكون التظلم الإداري إجراء إجباري     يمكن أن 

   قبل اللجـوء    ، المشرع على المتضرر تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة        فالأول يفرض 

 ويترتب عن عدم احترامـه  ، جوهري  ينبغي مراعاته  ،إلى القضاء المختص كإجراء شكلي    

 حرية اللجـوء إليـه إن       ،ترك  المشرع لذوي الشأن    عدم قبول الدعوى شكلا، أما الثاني ف      

  . بدل اللجوء إلى القضاء قق من وراءهلحة تتحوجدوا أن لهم مص

إنما يجـب    بموجب نصوص قانونية عامة،        يكفي أن يكرس التظلم الإداري      لكن لا 

، يبين فيها بـصورة  دقيقـة        واضحة متناسقة ومتكاملة و    خاصة أن يحاط بمجموعة قانونية   

 من جهة، ومن جهة أخرى لا بد مـن إحاطتـه بجملـة مـن                إجراءات ممارسته   كيفية و 

ده، و إلزام الإدارة بجملة من      الضمانات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الغاية من وجو          

  .مع هذا الإجراء التي يجب مراعاتها عند تعاملها تلتزاماالإ

خـاص  تظلـم   لقانون الجزائري، إلى تظلم عام و      ينقسم التظلم الإداري المسبق في ا     

الثـاني تنظمـه مجموعـة مـن          و  ، )4(فالأول تنظمه نصوص قانون  الإجراءات المدنية      

  . النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بمجالات محددة

 تميزت القواعد القانونية المتعلقة بالتظلم الإداري في الجزائر بعـدم الاسـتقرار، إذ      

 على النحو الذي يمكنه مـن       نظيمهتجل    غيير قاعدة بأخرى من أ    كثيرا ما تدخل المشرع لت    

 علـى القـضاء    ،تساع المنازعـات المعروضـة    من ظاهرة إ  قليل  لتلأن يكون وسيلة فعالة     

                                                 
 فيفري 25 المؤرخ في 09-08  من القانون رقم 1064 المادة لغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية بموجب  لقد تم إ- 4

، و التي تنص 2008 أفريل 23 المؤرخ في 21 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 2008

 8 الموافق 1386 صفر عام 18ؤرخ  الم154-66 رقم تلغى،بمجرد سريان مفعول هذا القانون،أحكام الأمر":على

  ." والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم1966يونيو سنة 
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القواعـد  الإداري ونظرا لأهمية التظلم الإداري في حل المنازعات الإدارية، فإننا سندرس            

التـي حالـت    ، ثم نعرج على بيان العوامل       )الفصل الأول (المنظمة للتظلم الإداري المسبق     

  ).الفصل الثاني(دون فعالية هذا الأخير في حل النزاعات الإدارية وديا في الجزائر 
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  الفصل الأول

  القواعد المنظمة للتظلم الإداري المسبق
  

، فهي رقابة )5 (تعتبر الرقابة الإدارية إحدى صور الرقابة على الأعمال الإدارية  
ما يتم تحريكها من  وهذه الرقابة إ.أعمالهاذاتية تمارسها الجهة الإدارية بنفسها على 

متابعة لأعمال الموظفين، وإما أن يتم جانب الإدارة بنفسها خلال عمليات المراجعة وال
 موضحا فيه الخطأ ،تحريكها بناء على تظلم يقدمه الفرد الذي وجه إليه الإجراء الإداري

  )6 (.الذي وقعت فيه الإدارة

 لائل تحريك الرقابة الإدارية وح وسيلة من وسيعتبر التظلم الإداري أهم         
 تحديد ماهيته بصورة  نلابد م هلمنظمة البالقواعد وللإلمام ،)7(.ا وديةالنزاعات الإداري

       ).المبحث الثاني(، وتحديد مجالات تطبيقه في القانون الجزائري )المبحث الأول(واضحة

  
  

                                                 
ة السياسية، وهي تلك التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية عن  توجد الى جانب الرقابة الإدارية، الرقاب- 5

وهناك كذلك رقابة قضائية تباشرها المحاكم وتوصف بأنها . طريق محاسبتها بوسائل عديدة، وهي تفتقر للفعالية
، ومعرفة جيدة أكثر أنواع الرقابة فعالية، ضمانا للحقوق وحريات الأفراد، لما يفترض في القضاء من حياد ونزاهة

  :أنظر في ذلك. للقانون

 2000    محمد رفعت الوهاب، حسن عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
  .77-66. ص ص

 سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، منشأة المعارف، الإسكندرية - 6
  .179 ص ،2005

 عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى - 7
  .364، ص 1995الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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  المبحث الأول

  ماهية التظلم الإداري المسبق

كرس المشرع الجزائري صراحة التظلم الإداري المسبق في قانون الإجراءات 
275ب المادة المدنية، بموج

 الذي  الجديدوفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، )8(
، بموجب )9 ( 2009والذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل الإجراءات المدنية، قانون ألغى 
   )10(.830المادة 

في عدة مجالات بموجب نصوص خاصة، المشرع كذلك التظلم الإداري كرس  
ألزم الأفراد في بعض الحالات القيام ات العمومية، إذ ومجال الصفق منها مجال الضرائب

 الإدارية،  القضاء لتحريك بعض الدعاوىإلىوء به أمام الجهة الإدارية المختصة قبل اللج
 ولهذا تطرح مسألة الإلمام بالتظلم الإداري . أن يقدم له تعريفا صريحا وواضحادون

، ومختلف الشروط )لب الأولالمط(المسبق بصورة كاملة وواضحة التطرق لمفهومه 
  .)المطلب الثاني(الواجب توفرها للقيام بهذا الإجراء 

  

  
                                                 

ات المدنية ، المتضمن قانون الإجراء1966 جوان 08 المؤرخ في 154-66 من الأمر رقم 275 تنص المادة - 8
  : على أنه1996، لسنة 76، ج ر عدد 1990 أوت 18 المؤرخ في 23-90المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي "     
   ".توجد فأمام من أصدر القرار نفسهتعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار، فإن لم 

ا، السالف الذكر      .م.ا. المتضمن ق2008 فيفري 25 المؤرخ في 09-08 من القانون رقم 1062أنظر المادة  - 9
  ."من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)1(يسري مفعول هذا القانون، بعد سنة": والتي تنص على

  :على أنه. إ.م.إ. المتضمن ق09-08 من القانون رقم/1  830 تنص المادة - 10

يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه "     

   ". أعلاه829في المادة 
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  المطلب الأول

 مفهوم التظلم الإداري المسبق

  

نتناول مفهوم التظلم الإداري المسبق من خلال تقديم مختلف التعاريف التي تعرض 
  القرار الإداري السابق قاعدةه بينه عنتمييز، و)لأولالفرع ا(لها فقهاء القانون الإداري 

  .)الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  تعريف التظلم الإداري المسبق

 هأساس إلىللإلمام بموضوع التظلم الإداري المسبق، يستوجب علينا الرجوع 
  ).ثانيا( والوقوف على مختلف التعاريف الفقهية المقدمة له ،)أولا() 11 (   يالتاريخ

  

  :لإداري المسبقالأساس التاريخي للتظلم ا: أولا

الأولى تتمثل : عرفت تسوية المنازعات الإدارية في فرنسا عبر التاريخ مرحلتين
في تسوية المنازعات من طرف الإدارة نفسها، والثانية تتمثل في تسوية المنازعات 

إلى الإدارية من طرف القضاء، إذ أنه ليس للفرد في المرحلة الأولى سوى رفع شكوى 
من أجل مخاصمة الإدارة نفسها، إذ كانت تعتبر خصماً وحكماً في الإدارة المختصة، 

  )12 (.نفس الوقت

                                                 
ة، ولهذا يقول تعتبر الدراسة التاريخية في القانون الإداري مهمة من أجل فهم المؤسسات ومختلف المبادئ الإداري - 11

   " :ROPE LPHE DARESTR"الأستاذ 
« L’histoire est peut-être plus nécessaire en droit administratif qu’ailleurs, car souvent 
c’est elle, et elle seule qui peut rendre compte des institutions »    
Voir : PREVEDOUROU Eugénie, Les recours administratifs obligatoires, Etude comparée 
des droits Allemand et Français, L.G.D.J, Paris, 1996, p 17. 

12 - BURDEAU François, Histoire du droit administratif ( de la révolution au début des        
  année 1970), PUF, Paris ,1995, p 228.   
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، الذي إعتنقه رجال وكان هذا كنتيجة للتفسير الجامد لمبدأ الفصل بين السلطات
 تناقضا مع ،ختصاص القضاء أن إخضاع منازعات الإدارة لإاعتبروإ  الفرنسية، إذالثورة

   )13( .رى يحد من إستقلالية ونشاط الإدارةهذا المبدأ من جهة، ومن جهة أخ

ن القوانين التي عمليا بموجب مجموعة م  فكرة الفصل بين السلطاتتجسدت
 ومن  "L’assemblée nationale"الهيئات النيابية والمسماة بالجمعية الوطنية  أصدرتها

 ،يدالقضائي الجد المتضمن التنظيم 1790 الصادر في أوت 24-16أهمها القانون رقم 
، وتخويل عات الإداريةالسلطة القضائية في النظر في المنازفيه ت والذي بموجبه منع

            المشروع   مصدر العمل الإداري الغيرإلى سواء ، وهذا بتوجيه تظلمذلك للإدارة
 لجنة إدارية تم إنشاءها لغرض الفصل في شكاوي إلىأو سلطته الرئاسية، أو  

   )14(.الأفراد

 ، نظرا لضياع حقوق الأفرادنتقاداتإ عدة إلىت نظرية الإدارة القاضية لقد تعرض
 أدى  ماوأخطائها للرأي العام، هذا وعدم كشف الإدارة عن أوجه عدم مشروعية أعمالها

   )15( . إحجام الأفراد عن مخاصمة الإدارةإلى

 عن ستشارية مستقلة بإنشاء هيئات إ "نابليون بونابرت "م لمواجهة هذا الوضع قا
وكانت )16( الإدارة العامة، وهي مجالس المديريات ومجلس الدولة الفرنسي في العاصمة

                                                 
13 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit. p 19.                                                                             

   
د العدد .م.، م "- دراسة تطبيقية–المنازعات الإدارية في الجزائر وتطورها وخصائصها "  نوري عبد العزيز، - 14

  .17، ص 2006، الجزائر، 08
 في حل النزاعات الإدارية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  بن سنوسي فاطمة، دور التظلم الإداري- 15

 .13، ص 1994 الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون،

 في حقيقة الأمر مجلس الدولة الفرنسي ليس من إنشاء نابليون، بل يعتبر إمتدادا للمجلس الذي أنشأه الملوك - 16
، إذ كان يتكون من النبلاء والوزراء والمستشارين وكتاب الدولة ووكلاء الدعاوى، من 16ن الفرنسيون منذ القر

لمزيد من التفاصيل حول نشأة مجلس الدولة . أجل تقديم المشورة للملك، إذ أن نابليون أدخل عليه تعديلات
  :الفرنسي وتطوره أنظر

                 =14-13.، الجزائر، د س ن، ص ص44د ، ن ق، العد"القرارات الإدارية وإلغاءها "  ختال سعيد، - 
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تنحصر في إعطاء المشورة والرأي للإمبراطور ورئيس الدولة في الشؤون مهمته 
يتقدم بها الأفراد  كما عهد إليه فيما بعد دراسة التظلمات التي  )17( .القانونية والإدارية

 الحلول المناسبة لها بصفة إستشارية، والتي تصبح بعد توقيعها من قتراحضد الإدارة، وإ
 إلى هتوصلو بفضل إجتهادات مجلس الدولة، و. قرارات قضائيةطرف رئيس الدولة

 وتبني الحلول تكريس التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم ومقتضيات الإدارة العامة،
قاضي الحقيقي، إذ فوض سب صفة ال رئيس الدولة بدون أي تعقيب، إكتالتي يقدمها إلى

 ، و بالتالي1872 ماي 24ريحة بموجب قانون ختصاص القضائي بصورة صله الإ
   )18( .عات الإداريةاز بمثابة محكمة تصدر أحكاما في النأصبح

قبل   من أجل عرض قضاياهمإلى مجلس الدولة، اللجوء مباشرة  من الأفراد منع
 كقاضي درجة أولى، ثم بعد ذلك تص، الذي يفصل فيهام الوزير المخ أمأن يرفعوا تظلما

ـ بستئناف، وهذا ما كان يعرف جلس الدولة الذي يفصل فيه كقاضي إيرفع الأمر أمام م

ويرى أنصار هذه  ".  La théorie du Ministre Juge" "نظرية  الوزير القاضي "
ل  من شأنه أن يش القضاء، فإن ذلكإلىالنظرية أنه لو كان للفرد حق اللجوء مباشرة 

   )19(. الإدارةوظيفة

 الفرد نوعليه يجد التظلم الإداري أساسه التاريخي في نظرية الوزير القاضي، إذ أ
 إلا بعد تقديم ، القضاءإلى قرار إداري، فإنه لا يستطيع اللجوء مباشرة حصوله علىرغم 

لة بين ، ولقد تجسدت التفرقة بصورة واضحة وكام)20(  الوزير المختصإلىتظلمه 
 ام الهيئات ــالطعون القضائية المقدمة أمام مجلس الدولة والطعون الإدارية المقدمة أم

                                                                                                                                                       

 صاش جازية، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة = 
  .31-27.، ص ص1994-1993جامعة الجزائر، بن عكنون،  الماجستير في القانون، كلية الحقوق

  .28-27.  المرجع نفسه، ص ص- 17
  .14 ختال سعيد، المرجع السابق، ص - 18
19 - PREVEDOUROU Eugénie,  op.cit. p 04.                                                                              

20 -        BARTHLEMY Jean et LOUVARIS Antoine, Recours administratifs, Jurisclasseur, 
Droit administratif , fascicule ,  1009, 02 ,Paris1997, p 03.  
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   )21(. لإدارية، بعد أن أصبح مجلس الدولة هيئة قضائية

  أين قبل )22( "كادو الشهير"  تم وضع حد لنظرية الوزير القاضي بموجب حكم 
 إذ  عرضها أمام الوزير المختصمه دون الدعوى المرفوعة أما،مجلس الدولة الفرنسي

  )23(.لتظلمات للأفراد بعد تلقيه ،قدم حلول إدارية ي جهة إداريةمجرد هذا الأخير أصبح

 

  :لمسبق في الفقهامعنى التظلم الإداري : ثانيا

، عرفه الأستاذ   )24(. معنى التظلم الإداري المسبق تعريف وتحديدتعددت محاولات
  :على أنه " عمار عوابدي"

                                                 
21 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit., p 12.                                                                               
وبلدية   " كادو" ، وتتلخص وقائعه في النزاع القائم بين السيد 1885 ديسمبر 13بتاريخ  " كادو "  صدر حكم - 22

بتعويضات عن " كادو" نتيجة إلغاء هذه الأخيرة لوظيفة مهندس مدير الطرق والمياه بها، فطالبها السيد " مرسيليا 
الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، مع الإشارة الى أن هذا الأخير كان يشتغل لديها، فرفع طلبه الى البلدية وتم 

ادية، فقضت بعدم الاختصاص على أساس أن العقد الذي يربطه رفضه، ثم قام برفع دعوى أمام المحاكم الع
بالبلدية ليس له طابع مدني، فتوجه بعد ذلك الى مجلس الإقليم الذي رفض طلبه على أساس أن الطلب ليس له 

  .علاقة بتنفيذ أشغال عمومية، فقدم طلبه أمام وزير الداخلية الذي أجابه بسبق رفض طلبه من طرف مجلس الإقليم
الى مجلس الدولة برفع دعوى ضد قرار الوزير القاضي بالرفض مباشرة، دون أن، يرفعها " كادو "  ثم توجه السيد    

  :أنظر في هذا الموضوع. أمام الوزير أولا، وتم قبولها من طرف المجلس وفصل فيها
 CE 13/12/1989, Cadot : M.Long.P.Weil,G.Bruibant, P.Delvolvé, B.Genevois, Les grands 

arrêts de la jurisprudence administrative, 10ème édition, Dalloz, Paris, 1993,  p 35 et 36.  
23 - VEPEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administratif, Tome 02, 12ème édition,      

 PUF, Paris, 1992, p 32.  
يغة كانت، يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية  عبارة عن طلب مكتوب في أي ص:" عرف على أنه- 24

  "مصدرة القرار أو رئاستها، يتضمن رغبة في سحب الإدارة لقرار معين، لعدم مشروعيته 
 عبد الحيكم فودة، الخصومة الإدارية، أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها، دار المطبوعات أنظر في ذالك،

  .  101، ص 1996الجامعية  الإسكندرية، 
إجراء يوجه ضد قرار غير مشروع للإدارة المعنية من أجل إعادة النظر فيه بواسطة سلطة  "لك بأنه وعرف كذ

التعديل أو التصحيح أو السحب أو الإلغاء، مما يجعله أكثر شرعية وملائمة وعدالة، إذ يسمح للإدارة أن تصحح 
قضاء، ومن ثم تكون على بينة، وتتخذ قراراها بمناسبة هذا ختصامها أمام ال بإأخطاءها بنفسها حتى لا تفاجأ

التظلم، كما يعتبر هذا الإجراء شرطا ضروريا بالنسبة للدعاوى الإدارية بصفة عامة ودعوى الإلغاء بصفة 

  دعوىمبدأ وجوب التظلم الإداري السابق كشرط من شروط قبول"  فاطمة بن سنوسي، - :لكانظرفي ذ." خاصة
  .330، ص 1996، الجزائر، 02س ، العدد .إ.ق.ع.ج.، م"الإلغاء 
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ارة عن إلتماس أو الشكوى التي يقدمها أصحاب الصفة والمصلحة إلى عب" 

لى اللجان الإدارية، طاعنين في إالولائية والرئاسية والوصائية، والسلطات الإدارية 

قرارات وأعمال إدارية بعدم الشرعية، طالبين إلغاء أو سحب أو تعديل هذه الأعمال 

 اتفاقا مع مبدأ الشرعية، أو أكثر اتفاقا مع الإدارية الغير المشروعة، بما يجعلها أكثر

   )25( ".مبدأ الملائمة والفاعلية والعدالة

عبارة عن الشكوى أو الطلب المقدم من "  : على أنهخلوفي رشيد الأستاذ عرفهو

، لذلك يعتبر عملا إداريا يوجه هطرف المتظلم للحصول على حقوقه أو لتصحيح وضعيت

 ذو قانوني أو مادي تقوم به الإدارة، فهو إجراء لإلى سلطة إدارية مختصة ضد عم

   )26( ".ةلإداريطابع غير قضائي يسبق الدعوى ا

، فالنوع  بهقدم لكل نوع تعريفا خاصا، والإدارية التظلمات  ميز الفقه بين أنواع     
 ، والثالث يتمثل التظلمئاسيالثاني يتمثل في التظلم الر و،الولائيلم  يتمثل في التظالأول

   .أمام لجنة خاصة

  :التظلم الولائي -1

أجل سحبه أو يتمثل في التظلم الذي يقدم أمام نفس الجهة مصدرة القرار الإداري، من 
ذلك التظلم أو الشكوى المقدمة أمام السلطة " :" عرف على أنهتعديله أو إلغائه، وقد

    جوع عنه جل الاعتراف بخطئها و الرمن أ الإدارية، التي قامت بالعمل محل التظلم

   )27(."و تصحيحه

                                                 
.  المرجع السابق، ص ص،..في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية - 25

364-366.  
 خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات - 26

  .           102، ص 2006الجامعية، الجزائر، 
  .179المرجع السابق ص، ... العمومية سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة- 27
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التظلم الذي يتقدم به الفرد المتضرر إلى الموظف  "بأنه عبارة عن  كما عرف

الذي قام بالتصرف المشكو منه، طالبا منه إعادة النظر في تصرفه عن طريق سحبه أو 

  )28( ." جزئياإلغائه أو تعديله كليا أو

  : الرئاسيالتظلم -2

  السلطة الرئاسية التي تمارس،دم إلى السلطة الإداريةالذي يق تمثل في ذلك التظلمي
    )29(. محل التظلمالإداري مصدرة العمل الإداريةعلى السلطة 

   سلطة السحب  أعمال مرؤوسيه، سلطة التعديل والإلغاء و تملك السلطة الرئاسية على
   السلطة بالضرورة تكون أنو لا يشترط   )30(الحلول وسلطة توجيه التعليمات والأوامرو

    )31( .أعلى الهرم الإداريتي تعلو الجهة التي أصدرت القرار هي تلك الموجودة في     ال
  :عرف التظلم الإداري الرئاسي بأنه

  رئيس مصدر القرار الذي اضر به إلىذلك التظلم الذي يرفعه الفرد المضرور،  " 

 وقفها  أو همرؤوسي الأعم إقرارطالبا منه ممارسة سلطته الرئاسية التي تخوله، حق 

   )32( ." الحلول في مباشرتهاأو ،أثرها تعديل أو إلغائها أو

  

                                                 
  .68 محمد رفعت الوهاب، حسن عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص- 28

    " لقرار المتظلم منه، من أجل تعديله أو سحبهعبارة عن طلب يقدم إلى الإدارة مصدرة ا"       كما عرف على أنه  

 Voir : LECLERCO Claude, LUKASZEWICZ Jean-Pierre, CHAMINADE André, Travaux 
dirigés de droit administratif 3ème édition, Litec, Paris, 1991, p 203.                                                          

                                                       40، ص1989، مجلة الحقوق،العدد الرابع، الكويت  " )دراسة مقارنة(دعوى الإلغاء في الجزائر" ,اض عيسى ري- 29

30-     GRASHENS Jean-Claude, « A propos du pouvoir hiérarchique dans l’administration,le       

Hiérarchiques, sur les actes deleurs subordonnés, A.J.D.A, N01,paris Pouvoir des  supérieurs 
1966,p 146                                                                                                                

،مجلة العلوم "ائري بين إجراء التظلم المسبق والصلحالمنازعات الإدارية في القانون الجز" عمار بوضياف، - 31
                                                     .154، ص2005، عنابة، الجزائر، 15الإجتماعية و الإنسانية،التواصل، العدد 

                                                       68 محمد رفعت الوهاب، حسن عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص- 32
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  : أمام لجنة خاصةالتظلم -2
 والتي أنشأها القانون من أجل مختصة،لك التظلم المقدم إلى لجان إدارية يتمثل في ذ    

                         )33( . محل التظلم الإداريال وقرارات بعض السلطات الإدارية أعمفحص

 التظلم الإداري عبارة عن إجراء إداري وليس  أن،ن خلال ما تعرضنا لهميظهر
 و إنما يقدم أمام جهة قضائي، فهو لا يرفع أمام جهة قضائية ولا يتم بصيغة دعوى قضائية،

 أيا كانت هذه الصيغة، وقد ي لابد من تحريره في صيغة مكتوبة إجراء كتابي أ فهو،إدارية
 نفس الجهة مصدرة القرار أو التصرف الإداري، إلى، وأن يقدم إما ا أو اختياريالزامييكون إ

  . أو إلى لجنة خاصة الجهة الرئاسية لها من أجل حل النزاع ودياًإلىأو 
  

  الفرع الثاني

   قق عن قاعدة القرار الإداري السابتمييز التظلم الإداري المسب

ها النظام ا ولقد تبن،لقانون الفرنسيظل ا في  قاعدة القرار الإداري السابقشأتن
 بفعل الإدارة يقصد بها قيام الشخص المتضرر والقانوني والقضائي الجزائري،

 المقررة قانونا، مطالبا الإدارة الإجراءات الشكليات و وفق،بتقديم تظلم إداري
 و يحق .، ويكون ردها إما صريحا أو ضمنيابالتعويض عن الضرر الذي أصابه

 ،ضمنيا أو كانصريحا قرار إداري سواء  علىالمتحصل ك للشخص المضرور،ذل بعد
  .)34( القضائية المختصة دعوى التعويض أمام الجهةأن يرفع

وقاعدة القرار الإداري السابق  تشابه بين التظلم الإداري المسبق، وجد عدة أوجه ت  
  مشترك بينهماي الأساس التاريخ، منها كون أن عدة أسبابإلىويعود هذا التشابه، 

                                                 
. 369 المرجع السابق  ص،... في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمنازعات الإدارية عمار عوابدي،- 33

                                                
ة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  دراسة تأصيلية تحليلية ومقارن- عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية- 34

                                                          .269، ص2007الجامعية، الجزائر، 
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 إلى، إذ كان لا يحق للفرد اللجوء مباشرة )35(والمتمثل في نظرية الوزير القاضي
ة، ـ أو الإدارة المختص،ر المختصـ إلا بعد إستصدار قرار إداري من الوزي،القضاء

   )36(. التعويضوبالخصوص في دعاوى

. ه تظلما إدارياسابق بحد ذات شرط القرار الإداري العتبارإ إلى هذا ما دفع البعض
    إن شرط القرار الإداري السابق يعرفه التشريع :  "سامي جمال الدين " إذ يقول الأستاذ 

    ).37( ".التظلم الإداري الوجوبي  بإسم المصري، ولكن في صورة مغايرة،

  )38( . الإداري بحد ذاتها تظلما إداريا عملية إستصدار القرارن الآخر أضلبعيعتبرا
 عكس ذلك، إذ أن التظلم الإداري يقتضي وجود قرار إداري يتظلم  يرىلكن هناك من

منه المعني بالأمر، وبالتالي لابد من التمييز بين مرحلة إستصدار القرار الإداري، والتي 
تهدف من ورائها الحصول على قرار إداري، وبين مرحلة التظلم التي يكون محلها قرار 

   )39( . أو تعديلههإداري، والهدف منه سحب

من منطلق هذا الخلاف الموجود بين الفقهاء، سنحاول إظهار أوجه التشابه 
) أولا(وفكرة قاعدة القرار الإداري السابق ، والإختلاف بين فكرة التظلم الإداري

  ).ثانيا(وتطبيقات هذه الأخيرة في النظام القانوني الجزائري 

                                                 
،             "الجزائري وفكرة القرار السابق  مكرر من قانون الإجراءات المدنية 169المادة "  عمار عوابدي، - 35

  .467، ص 1994ائر، ، الجز02العدد ، س.إ.ق.ع.م ج

  DEBASCH.Charles, CLAUDE.RICCI.Jean, Contentieux   administratif - انظر كذلك   

                                                          Dalloz-paris, 1994, p274.  

 
ى الإلغاء، منشاة المعارف،  سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، دعو- 36

  .123،  ص1991الإسكندرية، 
                                                        .183 المرجع السابق، ص،...زعات الوظيفة العامةسامي جمال الدين، منا - 37

- 38                                                     PREVEDOUROU Eugénie,  op.cit., p. 08 et 09  
 رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها على طبيعة الغرفة الإدارية في التنظيم - 39

  87، ص 1992، رالقضائي الجزائري، ملتقى الغرف الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائ
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  :ختلافأوجه التشابه والإ: أولا

الإداري المسبق وفكرة القرار الإداري السابق في بعض تقترب فكرة التظلم 
  .الأوجه، إلا أنه توجد فروق جوهرية بينهما

  : أوجه التشابه-)1(

  إداريتين لحل النزاعات الإداريةنوسيلتين ،همان في كو بصفة عامةالقاعدتينتتشابه    

ة شرط القرار كما يمكن القول أن فكرة التظلم الإداري الإلزامي بالخصوص، وفكر ،)40(
 الإدارية، أي كشرط لإنعقاد إختصاص  تطبق كشرط لقبول الدعاوى،ي السابقالإدار

   )41( .القضاء الإداري

الفرصة راد تحقيقها، فهي تعطي  من حيث الأهداف الملك كذ تتشابه الفكرتين
من أجل مراجعة قراراتها والعدول عن تصرفاتها، وإنصاف الفرد دون اللجوء  للإدارة

، )43(وهذا ما يسمح بالتقليل من عدد الخصومات التي ينظر فيها القضاء )42( .القضاء إلى
   )44( .وتفعيل الرقابة الإدارية الذاتية

، والشكليات والإجراءات المتعلقة بهما، ة تشابه من حيث الطبيعة القانونيلكيوجد كذ
 إذ )45(داري نهائيكما ينتج عن القاعدتين قرار إ. والجهة المختصة بالنظر والفصل فيهما

                                                 
  .455، المرجع السابق، ص ... " الإجراءات المدنية مكرر من قانون169المادة "  عمار عوابدي، - 40
41 -  GEORGES Philippe, Droit public, concours administratifs9ème édition, Dalloz, Paris ,    

1994, p 232.,                                           
42 -                                                                           PREVEDOUROU Eugénie ,  op.cit p.08    
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر : شاذية إبراهيم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإدارية - 43

                .148، ص 2005الإسكندرية، 
رة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  محمد منصف حساني، إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، مذك- 44

  94، ص 2001-2000كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .588، المرجع السابق، ص ... عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات - 45
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 أو شكلا ضمنيا في حالة سكوت الإدارة ،في حالة الرد الصريح قد يأخذ شكلاً صريحا
   .لمدة معينة

  : أوجه الإختلاف-)2(

بالرغم من هذا التشابه القائم بين هاتين الفكرتين، إلا أنه يوجد إختلاف بينهما، ومن 
  :مظاهر هذا الاختلاف ما يلي

اري السابق على الأعمال المادية، ولا تنصب على  القرار الإدةتنصب قاعد
متمثلة في الحصول على جودة منها، وال، وهذا نظرا لإنتفاء الغاية المرةالقرارات الإداري

 له مواصفات وخصائص ، بينما التظلم الإداري ينصب على قرار إداري.قرار إداري
ظلم ينصب على عمل لكن هناك من يرى عكس ذلك، أي أن الت)46( .القرارات الإدارية

، والذي يشمل العمل المادي والعمل القانوني، المجسد ) Acte Administratif(إداري 
  )47( .قرارات إدارية في شكل

 تختلف القاعدتين من حيث هدفهما الأساسي، فالهدف من التظلم هو حل النزاع 
هو إستصدار ما الهدف من قاعدة القرار الإداري السابق العمل الإداري، أالناجم عن 

 جانب ذلك نجد أن ميعاد التظلم إلى )48(. القرار الإداري ليكون محلا للدعوى الإدارية
       تبعا لقصر ميعاد دعوى الإلغاء، أما ميعاد إستصدار قرار ،الإداري محدد بمدة قصيرة

    نـإداري فغير مقيد بميعاد معين، لكون أن دعوى التعويض غير محددة بميعاد، إذ يمك

                                                 
  .590و 589. ، المرجع السابق، ص... عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات - 46
 les actes (، والأعمال القانونية ) les actes matériels(الأعمال المادية : سمين تنقسم الأعمال الإدارية إلى ق- 47

juridiques( وتنقسم هذه الأخيرة إلى أعمال إنفرادية ،) les actes unilatéraux( وأعمال ثنائية ،) les actes 

bilatéraux .( وتنقسم الأعمال الإنفرادية الى أعمال فردية) les actes individuels  ( وأعمال تنظيمية) les 

actes réglementaires.(لمزيد من التفاصيل راجع:  

  .48، المرجع السابق، ص ...    خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية
48 -                                                     PREVEDOUROU Eugénie, op.cit. pp.08 et 09.  
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   )49( . مادام الحق الذي تستند عليه لم يسقط بالتقادماعهرف

  موقف المشرع الجزائري من قاعدة القرار الإداري السابق: ثانيا

 في بعدم الوضوح  المشرع الجزائري من قاعدة القرار الإداري السابقفتميز موق
دارية جراءات المدنية والإفي ظل قانون الإ وبالوضوح ظل قانون الإجراءات المدنية،

  .الجديد

  : قاعدة القرار الإداري السابق في ظل قانون الإجراءات المدنية-)1(

 169/1 و 169/2 بموجب المواد ،كرس المشرع قاعدة القرار الإداري السابق
    )50( . من قانون الإجراءات المدنية274/1مكرر، والمادة 

 ،شرطا شكليا يعتبرابقبالقراءة المتأنية لهذه المواد نلاحظ أن القرار الإداري الس
أمام  بما فيها دعاوى التعويض ، الإدارية أمام الغرف الإداريةقبول جميع الدعاوىل

 ومجلس الدولة حاليا، بإستثناء ،ليا سابقاالمجالس القضائية والغرفة الإدارية بالمحكمة الع
رر  مك171ستثناها المشرع بصورة صريحة بموجب المادة الدعاوى الإستعجالية، أين إ
   )51( .من قانون الإجراءات المدنية

                                                 
 التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  بن ستيرة اليمين،- 49

  .28، ص 2003الحقوق، جامعة سطيف، 
  م. من ق322 إلى 308       لمزيد من التفاصيل حول تقادم الحقوق، أنظر المواد

  : على ما يلي169/2 تنص المادة - 50
 من هذا القانون، ويجب 111 و 15 و 14 و 13اعد المنصوص عليها في المواد تسري على العريضة القوو      " 

   ".أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه
  : مكرر على أنه169/1 وتنص المادة -    

   ".لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري     " 
  تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا: "  فتنص على أنه274/1 أما المادة -     

   ". الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية-1     
                                  :                                         مكرر على ما يلي171 تنص المادة - 51

في جميع حالات الإستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه بناء على عريضة تكون    " 
   ".مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق
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اري، كما هو يتحقق شرط القرار الإداري السابق إذ كان النزاع يدور حول قرار إد
ر هذا  التعويض فيجب على الفرد إستصداالحال بالنسبة لدعاوى الإلغاء، أما في دعاوى

، وقد  من أجل إصلاح الضرر أو التعويض، الإدارة عن طريق تقديم طلب إلى،القرار
يكون جواب الإدارة صريحا أو ضمنيا، وهذا الجواب يعتبر بمثابة القرار الإداري 

  .السابق

ار الإداري السابق على  مع التشريع الفرنسي، نجد أنه عمم قاعدة القرةبالمقارن
 المتعلق بإصلاح 1953 جوان 07 بموجب المرسوم المؤرخ في ، التعويضجميع دعاوى

 1965 جانفي 11المحاكم الإدارية، وبموجب القانون المؤرخ في القضاء الإداري وتنظيم 
 102وجب المادة م الاستعجال بإستثنى دعاوى، و)52(المتعلق بمواعيد المنازعات الإدارية

 دعاوىال، و)53( المتعلق بالمحاكم الإدارية1973 جويلية 13من المرسوم المؤرخ في 
 11مادة الأولى من المرسوم المؤرخ في  بموجب ال،المتعلقة بمنازعات الأشغال العمومية

   )54( .1965جانفي 

 وخاصة قبـل تعـديل قـانون        ، في بداية الأمر   عتبر القضاء الإداري الجزائري    إ
 مـن الـشروط الـشكلية    أن شرط القرار الإداري السابق  1990الإجراءات المدنية، في    

 أنـه   كتبر كـذل  وأع،   )55( التعويض الخصوص دعاوى ب الإدارية، و   الدعاوى  جميع لقبول
    مرحلـة   فـي أيـة      ،من النظام العام، إذ يجوز للقاضي الإداري أن يثيره من تلقاء نفسه           

   الـذي ألـزم المحـاكم       ،جتهاد القـضاء الفرنـسي    من مراحل التقاضي، وهذا عكس الإ     
     من،إثارتهالإدارية بدعوة المواطن لإستكمال هذا الإجراء، كما كرس مبدأ عدم إمكانية 

                                                                                                                                                       

  
52 - PACTEAU Bernard, Contentieux administratif, 5ème édition, PUF , Paris, 1996, p 153.    
53 -  BENBADIS Fawzia, Les conditions de recevabilité de la requête dans le contentieux     

 administratif algérien, Etude comparative en droit algérien et en droit français, Thèse 
pour le doctorat d’Etat en droit public, université de Nice,  1982, p 103.   

54 - PACTEAU Bernard, op.cit., p 155.                                                                                       
   .591  ، المرجع السابق، ص...عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات  - 55
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   )56( . من تلقاء نفسهقاضيطرف ال

 موقف القضاء الجزائري، تراجع عن ذلك فيما يخص لى أنتجدر الإشارة إ
ن شرط التظلم الإداري  مستثنائها إ، إذ تمحد لإعتداء الإدارة متعلقة بوضع الالدعاوى

، وبالتالي يفهم ضمنيا )1990قبل تعديل( مكرر169الإجباري المنصوص عليه في المادة 
بعاد قاعدة القرار الإداري السابق كشرط لقبول هذه الأخيرة، حيث قضت أنه تم إست

  :الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بما يلي

 داري أنه لا مجال للتمسك في دعاوىمن المبادئ المستقر عليها في القانون الإ" 

ية،  مكرر من قانون الإجراءات المدن169التعدي التي تقوم بها الإدارة بمضمون المادة 

ختارت موقفا بخصوص المسألة المتنازع عليها، إتبار أن الإدارة بتصرفها المادي عبا

 إلىومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الطعن الإداري المسبق الرامية 

 وضع حد للتعدي المرتكب على الطاعنين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، يعد

   )57( ". للقانون سيئاتطبيقا

 جميع ، إستثنى القضاء الجزائري1990 في  تعديل قانون الإجراءات المدنيةبعد
 أحد  وقد جاء فيد نص، رغم وجوالشرط المتعلقة بالقضاء الكامل من هذا الدعاوى

   :قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أنه

ة لا يشترط وجود قرار إداري مكتوب حتى تكون الجهة القضائية أول درج" 

مختصة، وأن كل قرار أو تصرف معيب صادر عن هيئة إدارية يمكنه أن يكون محل 

   )58( ".دعوى أمام القضاء الإداري

                                                 
56 - BENBADIS Fauizia, Les conditions de recevabilité…, op.cit, p. 114et115.                    
، ، قضية فريق م ضد 30/01/1988، الصادر بتاريخ 56407 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 57

  .162-158. ، ص ص1992، الجزائر، 02ق، للمحكمة العليا، العدد .بلدية بابور بسطيف، م
م ضد .، قضية فريق ق05/05/1996 الصادر بتاريخ 137561الإدارية، ملف رقم  قرار المحكمة العليا، الغرفة - 58

  .154-147.، ص ص1996، الجزائر، 02ق، للمحكمة العليا، العدد .مدير الشؤون الدينية لولاية مستغانم، م
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اعن من وجوب إرفاق  أبعد من ذلك، إذ أعفى الطإلىلقد ذهب إجتهاد مجلس الدولة 
في حالة صعوبة الحصول  بالقرار الإداري محل الطعن، الإلغاء، دعوىعريضة إفتتاح 

  . قضى إذا عدم تبليغه من طرف الإدارة أو عليه

ود قرار إداري، فكثيرا من ليس كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب وج" 

 يصعب على المدعين الحصول على القرارات الإدارية المطعون فيها، مادامت الدعاوى

 بتقديم تلك القرارات من إنشاء الإدارة المدعى عليها، وبالتالي لا يمكن إلزام المدعي

سند لم يتمكن منه، ولم تسلمه إياه الإدارة التي أصدرته، ولذا إستقر قضاء مجلس 

الدولة على عدم إلزام المدعين الطاعنين بأن يرفقوا القرار المطعون فيه بعريضة 

 )59( ".إفتتاح الدعوى إذا لم يبلغوا به
 

 

   :الإداريةقاعدة القرار الإداري السابق في ظل قانون الإجراءات المدنية و -2

 في قانون الإجراءات  القرار الإداري السابققاعدة هذه ،ستبعد المشرع الجزائري إ
 وهذا تماشيا مع  بصورة واضحة القضاء الكامل،فيما يتعلق بدعاوى دنية والإدارية الم

 التي يجب أن  الدعاوى،، إذ حدد على سبيل الحصر)60(إجتهاد القضاء الإداري الجزائري
 التفسير ى الإلغاء ودعاوىالإداري، وهي دعاو تاحية بالقرارفت الإترفق عرائضها

   )61(.وفحص المشروعية

 من شرط القرار الإداري السابق، إذا ، الطاعنكما أعفى المشرع في هذا القانون
  ن ـكان هناك مانع مبرر حال دون الحصول عليه أو إمتناع الإدارة، وفي هذه الحالة يمك

                                                 
 ضد ج،.، قضية فريق م28/06/2006 الصادر بتاريخ 024638 قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم - 59

  .224-221. ، ص ص2006لجزائر، سنة ، ا08د، العدد .م.بلدية الأبيار، م
  154-147المرجع السابق، ص ص، ...137561ة الإدارية، ملف رقم  أنظر قرار المحكمة العليا، الغرف- 60
  :إ على ما يلي.م.إ. من ق819/1 تنص المادة - 61

تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طائلة يجب أن يرفق مع العريضة الرامية الى إلغاء أو      " 
  ".عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر 
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   )62( .ه في أول جلسةللقاضي أن يأمر بتقديم

  :يعتبر هذا تكريسا لإجتهاد الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، التي قضت بما يلي

   الدعوى  لا يعد سببا كافيا للتصريح بعدم قبول،عند عدم تقديم القرار مع العريضة"     

ه ستحالة تقديم القرار المطعون فيشكلا، وأنه في حالة إقتناع قضاة الدرجة الأولى بإ

من طرف الطاعن، لعدم تبليغه له، هم المخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على 

   )63( ".تقديم نسخة منه

  المطلب الثاني

  شروط قبول التظلم الإداري المسبق

 في االتظلم الإداري لابد من مراعاة مجموعة من الشروط، إذ أنه يرتب أثارلقبول 
ظلم الإداري علاقة بالدعوى الإدارية، وبالرجوع حالة مخالفتها، وبالخصوص إذا كان للت

 هذه ا لم يحددين التشريع الجزائري بصفة عامة، نجد أن المشرع والقضاء الجزائريإلى
   )64( .ملة، على عكس التشريع والقضاء المقارنالشروط بصورة واضحة وكا
                                                 

  :إ على ما يلي.م.إ. من ق819/2  تنص المادة - 62

ها القاضي إذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى إمتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرو     " 
   ".المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الإمتناع

م ضد .، قضية فريق ح4/07/1994، الصادر بتاريخ 117973 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 63
  74-73. ، ص ص2002، الجزائر، سنة 01د، العدد .م.والي ولاية تلمسان، م

 إلى وما بعدها من تقنين الإجراءات الإدارية، 68 تم تنظيم التظلم الإداري في القانون الألماني بموجب المادة - 64
. أما في القانون الفرنسي، فإنه منظم بعدة نصوص قانونية في مختلف المجالات. جانب بعض القوانين الخاصة

  :لمزيد من التفاصيل راجع

PREVEDOUROU Eugénie, op.cit., p 192.  

 المعدل والمتمم 1955 لسنة 165     أما في القانون المصري، فتم تنظيم التظلم الإداري بموجب القانون رقم 
  : لمزيد من التفاصيل راجع. والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة

  .120و119. ، المرجع السابق، ص ...    سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات
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 إذ يمكن  الفقه والقضاء المقارن،إلىوبالتالي لتحديد هذه الشروط لابد من العودة 
، وأخرى تتعلق بالشخص )الفرع الأول( شروط متعلقة بمحل التظلم الإداري إلىتقسيمها 

  ).الفرع الثاني(المتظلم وشكليات التظلم 

  الفرع الأول

  الشروط المتعلقة بمحل التظلم الإداري المسبق

  

يشمل التظلم الإداري المسبق كل أعمال الإدارة، إذ يحق للفرد أن يتظلم أمام  
  )65( .لإدارة المختصة ضد كل أعمالها، حتى تلك التي لا تخضع للرقابة القضائيةا

لكن في دراستنا نتعرض للتظلم الإداري، باعتباره أحد الإجراءات التي تتم قبل رفع 
 الإتجاه الغالب في الفقه أن محل التظلم الإداري يرىالدعوى الإدارية أمام القضاء، إذ 

   )66( .الأعمال الأخرى للإدارةهو القرار الإداري، دون 

 تاركة لإداريلم تتعرض التشريعات على مختلف أشكالها وأنواعها لتعريف القرار ا
  :  على أنه الفرنسي المقارن  فعرفه الفقه.ذلك للفقه والقضاء

كل عمل قانوني إنفرادي يصدر بإرادة إحدى الجهات الإدارية المختصة، ويحدث " 

   ".ركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائمأثار قانونية، بإنشاء م

  : على أنه المقارنوعرفه القضاء الإداري

عبارة عن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى " 

القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ممكنا وجائزا 

   )67( ".ه ابتغاء المصلحة العامةقانونا، وكان الباعث علي
                                                 

65 -            « Les recours administratifs peuvent être exercés contre tout acte juridique 
unilatéral de l’administration même contre certains actes échappant au contrôle du  
 juge comme les actes de gouvernement, les actes parlementaires et les actes ayant 

fait l’objet d’une validation législatives », PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 192.   
  .178 بن ستيرة اليمين ، المرجع السابق،  ص- 66
  . 15 ختال سعيد، المرجع السابق، ص - 67
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قد عرف القرار الإداري على أنه ذلك العمل الذي يمكن أما الفقه الجزائري، ف
    )68( .الطعن فيه أمام القضاء الإداري

 في القرار الإداري محل ، مجموعة من الشروطأجمع الفقه على وجوب توفر
 :الطعن بالإلغاء

 

  :ن سلطة إداريةأن يكون القرار الإداري صادر ع: أولا

 لتأكيد الطابع الإداري للقرار ، السلطة الإداريةإلىنجد أن مجمل الدراسات تستند 
   )69( .الإداري، بحيث يكون صادرا عن جهة الإدارة وحدها

 بصفة ،لى المعيار العضويعتمد ع الذي يطرح، هل المشرع الجزائري إوالسؤال
 تلك المذكورة في  والمتمثلة في ؟الإداريديد السلطات الإدارية مصدرة القرار مطلقة لتح

 من قانون الإجراءات المدنية، والمتمثلة في الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات 7المادة 
   )70( .العمومية ذات الصبغة الإدارية

                                                 
       1995، الجزائر، 01، مجلة إدارة، العدد "مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري "  جبار عبد المجيد، - 68

  .      03ص 

  :  لمزيد من التفاصيل حول تعريف القرار الإداري أنظر  

     ، 2007دراسة تشريعية قضائية، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، :  عمار بوضياف، القرار الإداري-    
  .16-13. ص ص

    ،2005زائر، ــع، الجــشر والتوزيوم للنــمحمد صغير بعلي، القرارات الإدارية المركبة، دار العل -     
  .15-07. ص ص

دعوى الإلغاء، دعاوى التسوية، دار الجامعة :   مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية-     
  .35-33. ، ص ص2005الجديدة، الإسكندرية، 

ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  لعشب محفوظ ، المسؤولية في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ديو- 69
  .95، ص 1994

  .م، السالف الذكر.إ. من ق7 أنظر المادة - 70
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علق باختصاصات  المت01-98والإجابة تكون بالسلب، إذ أن القانون العضوي رقم 
 السالفة 7ت إدارية أخرى، غير تلك المحددة في المادة  ذكر سلطامجلس الدولة وعمله

    )71( .الذكر، وتتمثل في الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

 بعض القوانين نجد هيئات أخرى لها طابع إداري، وتتميز بامتيازات إلىبالرجوع 
  ومنها السلطات الإدارية ،السلطة العامة، حيث تمارس صلاحيات الدولة باسمها ولحسابها

  ولقد كيفها المشرع صراحة بأنها ذات طابع إداري، في بعض النصوص ، )72( المستقلة 

   )74( .، وأن معظم قراراتها تخضع لرقابة مجلس الدولة)73(المنشأة لها القانونية

 من 9جراءات المدنية، وحتى نص المادة  من قانون الإ7غير أن نص المادة 
إذ   عليهالا ينطبق،  الدولة وتنظيمه وعملهختصاصات مجلسالمتعلق بإ ، العضوينونقاال

 طنية، ولاهي سلطات إدارية مركزيةلا يمكن تكييفها على أساس أنها منظمات مهنية و
 مفهوم الهيئات العمومية إلى فبقي الرجوع  مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية،ولا هي

 ، إلا أنه في ظل)75( الهيئات الإداريةالوطنية، الذي يمكن أن يحتوي هذا الصنف من
 تدارك المشرع الموقف بموجب الفقرة الأخيرة من ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  .منه 901 و801 ادتينالم
                                                 

ختصاصات مجلس ، يتعلق بإ1998 ماي 30، المؤرخ في 01-98 من القانون العضوي رقم 9 ة أنظر الماد- 71
  .1998-06- 21، الصادرة بتاريخ 37الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 

، مجلة إدارة، العدد "وجه جديد لدور الدولة : السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي" نى،  بن لطرش م- 72
  .58، ص 2002، الجزائر، سنة 02

 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003 جويلية 13مؤرخ في ال 03-03 من الأمر رقم 23 أنظر المادة - 73
  .20/07/2003الصادرة في 

، يتضمن القانون المنجمي، ج ر عدد 2001 جويلية 03مؤرخ في ال 10-01 من القانون رقم 44     أنظر المادة 
  .04/07/2001، الصادرة في 35

74 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation            
    économique en Algérie , Edition Houma, Alger, 2005, pp. 06-07.  

75 - ZOUAIMIA Rachid, «Le régime contentieux des autorités administratives                       
indépendantes en droit algérien », Revue Idara, N° 01, Alger, 2005, p 11.    
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  :  على ما يلي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 801 تنص المادة  إذ-

  :تختص المحاكم الإدارية كذالك بالفصل في      " 

إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص   دعاوى- 1       

  : عنةالمشروعية للقرارات الصادر

  . الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية-         

  . البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية-         

  . ذات الصبغة الإدارية ية المؤسسات العمومية المحل-         

  . دعاوى القضاء الكامل- 2       

  ."القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة - 3        

  :إ على ما يلي.م.إ.من ق 901تنص المادة و  -

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير "      

  .دارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزيةوتقدير المشروعية في القرارات الإ

  ."كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة       

 جانب المعيار العضوي في إلى ، إستعان المشرع الجزائري بالمعيار الماديكما
 الصادرة عن أشخاص غير إدارية ،قة لتحديد الطابع الإداري لبعض القراراتيحالات ض

ذلك القرارات الصادرة عن المؤسسات مثال  بأعمالها باسم ولحساب الدولة، ومند القياع
   )76( .العمومية الاقتصادية

  :أن يكون عملاً قانونيا إنفرادي: اثاني

إلى  والتي تنقسم ع أعمال الإدارة،ن يتظلم ضد جميإذا كان الأصل أنه يحق للفرد أ      
دل والمتمم بموجب انون الإجراءات المدنية المع فإن ق،أعمال مادية وأخرى قانونية
                                                 

تضمن القانون التوجيهي ، ي1988 جانفي 12مؤرخ في ال 01-88 من القانون رقم 56 و 55 أنظر المواد - 76
  .13/01/1988، الصادرة بتاريخ 02للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 
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،  )77(، والذي يعتبر القانون العام لإجراءات التقاضي في جميع المواد23-90القانون رقم 
 موضوع إلىستنادا ، وهذا إ )78(عمال القانونية فقطالأضد قد حصر تقديم التظلم الإداري 

، ومجلس الدولة حاليا، والتي ا سابقالمحكمة العلياب غرفة الإدارية الدعوى الإلغاء أمام
تنصب فقط على القرارات الإدارية، والتي تتمثل في القرارات الإدارية التنظيمية 

ري ، ولا يشترط في القرار محل التظلم الإدا )79(والفردية، الصادرة عن السلطة المركزية
داري  كما تم حصر كذلك تقديم التظلم الإ.)80( أن يكون صريحا فقد يكون ضمنيا

  )81( .ت الإدارية فقط في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةختياري، ضد القراراالإ

 ل الإدارية على أساس أنها غير قابلة للطعن وبهذا تم إستبعاد مجموعة من الأعما
 :بالإلغاء أمام القضاء الإداري، ونجد منها

 

  : الأعمال المادية-)1(

                       لتصرفات والأعمال الصادرة من جانب الإدارة، سواء يقصد بالأعمال المادية، تلك ا   
 الضارة إزالة أثارها ، وأن قانونية مباشرةعن قصد أو بغير قصد، ولا يترتب عنها أثار   

   )82( . القضاء الكامل قصد المطالبة بالتعويضإلى بعد اللجوء لا يتحقق إلا

  

                                                 
 ، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعات الإدارية في النظام   معاشو عمار، و عزاوي عبد الرحمان- 77

ية، الضرائب، دار الأمل للطباعة والنشر الجزائري وتطبيقاتها على العقود الإدارية، قانون الأحزاب، نزع الملك
  .08، ص 1999والتوزيع، الجزائر، 

 تجدر الإشارة الى أن الأعمال المادية كانت محل التظلم الإداري، وهذا قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية في - 78
  : مكرر أنظر في ذلك169، وذلك بموجب المادة 1990سنة 

  .453-452. ، المرجع السابق، ص ص... " مكرر من قانون الإجراءات المدنية169المادة "      عمار عوابدي، 
  .84، ص 2002، الجزائر، 02، مجلة إدارة، العدد "إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر " ة،  حسين فريج- 79

80 - JEAN Michel de Forges, Droit administratif, 3ème édition, PUF , Paris,1995, p 36.            
  .إ، السالف الذكر.م.إ. من ق830/1 أنظر المادة - 81
.  ، المرجع السابق، ص ...ى الإلغاءدعو:  الإداريةد فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى مصطفى أبو زي- 82

  .40و39
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  ):العقود الإدارية (تفاقية التصرفات الإدارية الإ-)2(

 من أجل تكوين ،تفاق إرادة مع إرادة أخرىكون العقد الإداري نتيجة تلاقي وإيت
 فإن العقد الإداري يفتقد لعنصر من عناصر القرار الإداري المتمثل في  فبهذا،)83(العقد

لأعمال المرتبطة مباشرة لكن نجد مجموعة من ا )84( .صدوره بالإرادة المنفردة للإدارة
 عناصر القرار الإداري، منها هانفرادية تتوفر فيد الإدارية، والتي تعتبر أعمالا إعقوبال

القرارات المنفصلة والمتعلقة بإبرام العقود الإدارية، كمداولات المجلس الشعبي البلدي 
المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، ومنها الأعمال المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري، مثل 

   )85( .لى إبرام صفقة عموميةالمصادقة ع

  : الأعمال الإدارية التي لا يترتب عليها أثر قانوني-)3(

ية والمتمثلة في الإنذارات والأعمال يدهمنجد من بين هذه الأعمال، الأعمال الت
التحضيرية للقرارات، مثل قرار إحالة موظف أمام لجنة التأديب، وأراء لجنة التأديب 

إلى جانب الأعمال التنظيمية للإدارة، والتي يكون الهدف منها ، )86( فيما يخص العقوبات
لكن هناك من المنشورات التي   و.)87( التعليمات والمنشورات  نجد الإدارةريحسن تسي

  التنظيمي الذي يضيف قاعدة جديدةتكون لها صفة القرار الإداري، والمتمثلة في المنشور
  )88( .بذاته لنص محل المنشور، والذي يلحق أذى

 
 

 

 

 

 

  : تخضع لرقابة القضاء لا القرارات التي-)4( 

  ، إذ رغم أنها تحتوي على جميع عناصر )89(ل هذه القرارات في أعمال السيادةثتتم

                                                 
  .42، المرجع السابق، ص...دعوى الإلغاء:  مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوي الإدارية- 83
  .23 السابق، ص المرجع، … دراسة مقارنة: لغاء في الجزائردعوى الإ" يسى رياض،  ع- 84
 عمور سلامي، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، محاضرات ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية                                                                   - 85

  . 61-59. ، ص ص2005-2004معة الجزائر، بن عكون، الحقوق، جا
86 - BENBADIS Fauizia, Les conditions de recevabilité ….. op.cit., p 57.                               
  .57 عمور سلامي، المرجع السابق، ص - 87
  .67، المرجع السابق، ص ...خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية - 88
  :كثر تفاصيل حول أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري منها، أنظرلأ - 89

  .73-66. ، المرجع السابق، ص ص...دراسة تشريعية:              عمار بوضياف، القرار الإداري
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 )90( . رقابة القاضي الإداريللإلغاء، إلا أنها تتمتع بحصانة ضدالقرار الإداري القابل 

  .وهذه الحصانة أضفاها القاضي الإداري

  :اكون القرار الإداري نهائيأن ي: اثالث

      يشترط في القرار المتظلم منه أن يكون قرارا نهائيا، إذ لا يجوز التظلم من القرارات
   )91( . للطعن فيها بالإلغاءةالغير النهائية، لكونها غير قابل 

     ستنفاذ جميع مراحل إصداره، فالقرار الذي ، إيقصد بالصفة النهائية للقرار الإداري
  إلى تصديق سلطة أخرى أعلى منها، لار عن سلطة إدارية مختصة، لكنه يحتاج يصد

   )92( .يكتسب الصفة التنفيذية والنهائية

انونية جديدة القرار الإداري النهائي هو ذلك القرار التنفيذي، الذي ينشئ مراكز قو
طب به بصفة مس بالمراكز القانونية المخالغي مراكز قانونية قائمة، والذي يأو يعدل أو ي

   )93( .سلبية، أي يلحق أذى بذاته

  :وهذا ما أكده مجلس الدولة في قضائه الذي جاء فيه

       لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار "  

 جانفي 14 المؤرخ في 10-94م  من المرسوم رق25الإداري المطعون فيه طبقا للمادة 

 وتشكيل وتنظيم وسير اللجان التأديبية، حيث أنه  المتضمن إختصاصات 1994

  أوراق الملف، يتضح أن النزاع الحالي ينصب على  والى ف دفوع المستأنإلىبالرجوع 

                                                 
 عبد االله بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الدار - 90

  .51، ص 1993جامعية للنشر، لبنان، ال
، القاهرة 10 و 09، مجلة المحاماة، العدد "الطعن الإداري، التظلم الإداري "  عبد العزيز السيد الجوهري، - 91

  45، ص1987
  .31، المرجع السابق، ص ... "دعوى الإلغاء في الجزائر"  عيسى رياض، - 92
 1999بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، :  عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية- 93

  .23ص 
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    التسريح وحده، والذي تليه إجراءات أخرى، تسبب فيها المستأنف لرفعه للطعن  قرار 

 أنه لا يجوز الطعن في ضد قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن، وحيث

  )94(".رار إداري إلا إذا كان نافذا، وذلك وفقا للمبادئ العامة للقانون الإداري ـق

 

  الفرع الثاني

  الشروط المتعلقة بالمتظلم وبشكليات التظلم

لقيام بالتظلم  ل،لقرار الإداري مجموعة من الشروط في المتظلم من ا تتوفريجب أن
ذا الأخير لمجموعة من القواعد والشكليات التي إستوجبها ، وأن يخضع ه)أولا(الإداري 
  ).ثانيا(والقضاء، والتي يجب على المتظلم إحترامها التشريع 

  :شروط خاصة بشخص المتظلم: أولا

 من بين شروط قبول الدعوى القضائية بصفة تعتبر الصفة والمصلحة والأهلية      
   :قانون الإجراءات المدنية من 459وهذا ما نصت عليه المادة ،  )95( عامة

   التقاضيلا يجوز لأحد أن يرفع دعواه أمام القضاء، ما لم يكن حائزا للصفة وأهلية" 
   )96(  ". وله مصلحة في ذلك

 الذهن هو، هل تنطبق هذه الشروط على المتظلم من أجل إلىوالسؤال الذي يتبادر 
  القيام بتظلمه؟

                                                 
ب ضد .، قضية ع2003 مارس 18، الصادر بتاريخ 008041 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم - 94

  .185-183. ، ص ص2004، الجزائر، 05د، العدد .م.مدير القطاع الصحي بالمسيلة، م
لصلح في المنازعات الإدارية وفي القوانين الأخرى، مؤسسة الشروق والإعلام والنشر، الجزائر  فضيل العيش، ا- 95

  .107ن، ص .ت.د
لأهلية كشرط من شروط قبول  مع الإشارة أن هذه المادة لم ترد فيها ا13إ المادة .م.إ.في  ق  تقابل هذه المادة- 96

 . الدعوى
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والمصلحة  أنه يجب على المتظلم أن يتمتع بالصفةلقد ذهب الكثير من الفقهاء، إلى القول 
    )97( .والأهلية من أجل القيام بتظلمه، وبالخصوص إن كان له علاقة بالدعاوى الإدارية

  :أنه " خلوفي رشيد" وفي هذا الصدد يقول الأستاذ 

 459 مبدئيا ومنطقيا، يشترط في المتظلم أن تتوفر فيه عناصر وأحكام المادة" 

 تطبق قانونا على  أن هذه الأخيرةإلىجراءات المدنية، مع الإشارة من قانون الإ

 وليس على المتظلم، وبالتالي فلا بد من توفر المتظلم على الصفة المدعي والطاعن

   )98( ".والمصلحة والأهلية حتى يقبل تظلمه

  : الصفة والمصلحة-)1(

 لقبول أي ا شروط لقبول الدعوى فقط، وإنما تعتبرلا تعد الصفة والمصلحة شرطين
، ولهذا يشترط في التظلم الإداري أن يكون المتظلم هو صاحب المصلحة  )99(طلب

المتظلم من أجلها، وأن يكون صاحب صفة للدفاع عنها، وليس شخصا آخر لم يمس 
ن تفاعل  المصلحة تتولد ملكون،  )100(القرار الإداري مركزه القانوني بصورة سلبية

نه مع المراكز القانونية للمتظلم الذي يدعي بحصول إعتداء القرار الإداري المتظلم م
   )101( .عليها

                                                 
97 -         « le recours administratif obligatoire étant le préalable obligatoire du recours 

juridictionnel  le cercle des personnes ayant qualité pour intenter un recours 
administratif ,devrait normalement concéder avec celui des personnes bénéficiant 
d’une légitimation, pour saisir les tribunaux administratifs………….   » voir : 
PREVEDOUROU Eugénie, op.cit., p 194.      

 

  .106، المرجع السابق، ص ... خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية- 98
 بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الإستثنائية، ديوان - 99

  .36، ص 2001عات الجامعية، الجزائر، المطبو
  .177 بن ستيرة اليمين، المرجع السابق، ص - 100
    1956 طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، - 101

  .191ص 
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وعلى هذا الأساس لا يجوز تقديم التظلم الإداري إلا من الشخص الذي مس القرار 
الإداري مصلحته، ولقد إستقر القضاء المصري على أن التظلم يقدم من نفس الشخص 

 )102( .الذي يريد أن يرفع دعوى الإلغاء فيما بعد
 

 

  وكيل يقوم الشخص المعني بتوكيله؟  يمكن تقديم التظلم الإداري من طرف ولكن هل

يسمح القانون الفرنسي أن يقدم شخصا آخر التظلم الإداري بدل المتظلم إن كان له 
، ولقد توسع القضاء الفرنسي في هذا المجال، وسمح بتقديم تظلم من  )103(توكيل كتابي

 في حالة وجود علاقة قرابة ،لم دون وجود توكيل كتابيقبل شخص آخر نيابة عن المتظ
  )104( .ام الدرجة الخامسة بينهإلى

أما في القانون الجزائري، وباستثناء التظلم الإداري في مجال الضرائب، الذي سمح 
 ، لم نعثر على أي)'105(القانون بصورة واضحة بتقديم التظلم الإداري من طرف وكيل

  .نص قانوني آخر يسمح بذلك

 إجتهاد المحكمة العليا، نجد أنها رفضت قبول التظلم الإداري المقدم إلىبالرجوع 
  : قضت بما يليإذمن طرف وكيل، حتى ولو كان لهذا الأخير علاقة قرابة، 

وكيل عنهم، والحال أنه لا يتمتع ) م.ب(عتبار  إإلىحيث أن المدعين يذهبون " 

 والي إلىد المعنيين قد رفع بالفعل زوج ووال) م.ب(بهذه الصفة، حيث أنه وإن كان 

ن هذا سيدي بلعباس طعنا إداريا مسبقا، طلب فيه سحب المقرر المطعون فيه، فإ

   فرديا يخص المدعين، فإن هؤلاء هم وحدهم المخولون برفع الأخير، وما دام يعد قرارا

  
                                                 

مطبوعات الجامعية، مصر،  مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، شروط القبول، أوجه الإلغاء، ديوان ال- 102
  .121 ص 2003

103 -                                               BARTHLEMY Jean et LOUVARIS Antoine, op.cit., p 04.   
104 -                                                                        196 PREVEDOUROU Eugénie, op.cit., p  

  .من هذا البحث، 62ع الصفحة  راج- 105
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   )106( ".  السلطة المختصةإلىمثل هذا الطعن 

 الحالات، يحدد القانون وعلى سبيل الحصر  أنه في بعضإلىتجدر الإشارة    
 الأشخاص الذين لهم المصلحة في تقديم التظلم ضد بعض القرارات الإدارية، ومثال ذلك

  رخصة البناء الصادر من الإدارة  القانون الجزائري التظلم المقدم ضد قرر رفض في

   )107(.المختصة

لمقدمة من طرف أشخاص  ا، إستقر القضاء الفرنسي على رفض التظلمات الإدارية
 المنظمة للتظلم الإداري ، واضحة في النصوص القانونية بصورةغير محددين

 إلى له مصلحة ،، وبالتالي سمح مجلس الدولة الفرنسي بلجوء أي شخص)108(الإجباري
 ، إن لم يكن محددا في تلكريته رغم إجبا دون القيام بالتظلم مباشرة،القضاء الإداري

 ذلك في مجال التسجيل في قائمة الخبراء المحاسبين، إذ يسمح لكل  ومثالالمنظمة له،
 دون القيام بإجراء التظلم الإداري الإجباري، ما ، القضاءإلىشخص له المصلحة باللجوء 

   )109(. عدى المترشح بحد ذاته

لكن عرف إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي تراجعا في هذا المجال، إذ يفرض التظلم 
 على كل ذي مصلحة وصفة قبل ، المكرس بموجب نصوص خاصةيالإداري الإلزام

، في النص القانوني أم  القضاء، سواء كان هذا الشخص محددا بصريح العبارةإلىاللجوء 
   )110(. 2006 سبتمبر 28 المؤرخ في القضائي وهذا بموجب القرارلا

                                                 
، قضية بين 1988 أكتوبر 22، الصادر بتاريخ 65705 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 106

  .145-144. ، ص ص1992، الجزائر، 03ق، العدد .م). م.م.د.و.و.ب.س.و..و(ضد ) ي.ب.و(
، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 1990ر  ديسمب01 مؤرخ في 29-90 من القانون رقم 63 أنظر المادة - 107

  .1990، لسنة 52
108 -           MARIE MAZETIER Amme, Extension de l’obligation de recours administratif 

préalable, A.J.D.A, N°02, Paris, 2006, p 104 
109 - CE, 25 Avril 1975, Bierge Lebon, cité par MARIE MAZETIER Amme, op.cit., p 104.    
110 - MARIE MAZETIER Amme,ibid , p 105.                                                                             
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لما صحيحا، ما يعتبر التظلم المقدم من الممثل القانوني للنقابة أو إتحاد أو جمعية تظ
ر يمس المصلحة الجماعية لأعضائها، ويقبل التظلم الإداري الجماعي في دام أن هذا القرا

 إتجاه القرار الإداري المتظلم منه، أو ،حالة كون المتظلمون في نفس المركز القانوني
   )111( . سلطة إدارية واحدةإلىيتضمن طلبات مشتركة بين المتظلمين، ويوجه 

  : الأهلية-)2(

صلاحيته لإكتساب المركز القانوني للخصم، ومباشرة نعني بأهلية الشخص 
 والتي تعني صلاحية الشخص ، أهلية الوجوب هناك أنإجراءات الخصومة، إذ نجد

  التيأهلية التقاضييتضمن من حقوق وواجبات، ولإكتساب المركز القانوني للخصم، بما 
والأهلية لا نعني بها فقط  )112( .لقضاءتعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات أمام ا

 ولكن يقصد بها أيضا تمتعه بجميع قواه العقلية وأنه غير ،عدم بلوغ الشخص سن معينة
  )113( .محجور عليه

   صلاحيةالإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 64تعتبر الأهلية حسب نص المادة  

القضائية الأخرى ذات الصلة  الغير رة إجراءات التقاضي وكافة العقود لمباشالشخص
    )114( .بالدعوى القضائية

 يعتد بالتظلم الإداري الذي يقدم من شخص يتمتع بأهلية التقاضي، لكون أن          
ري في س ي قد ناقص الأهلية قد يضر بمصلحته، إذ أنه منعدم أوتقديم التظلم من طرف

القضاء بعد إلى   في اللجوءسقوط حقه إلى حقه ميعاد رفع دعوى الإلغاء، مما قد يؤدي
هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا إعتبرنا التظلم الإداري من بين )115( فوات الميعاد

                                                 
 .68 عمور سلامي، المرجع السابق، ص - 111
  .76-74. ، المرجع السابق، ص ص... بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية- 112
 يوسف، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية دلاندة- 113

  24، ص2009والإدارية الجديد، دار هومة، الجزائر، 
   .23 المرجع نفسه، ص- 114
اري  فؤاد أحمد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإد- 115

  .181، ص 2001دار الفكر الجامعي، مصر، 



  القواعد المنظمة للتظلم الإداري المسبق: الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 34 

إجراءات التقاضي، فإنه إجراء باطل إذا قام به منعدم الأهلية وللقاضي أن يثير ذلك من 
   )116( .تلقاء نفسه

  :الشروط المتعلقة بشكليات التظلم الإداري: ثانيا

الشروط تلك الإجراءات المتعلقة بالتظلم الإداري المسبق، والمتمثلة في يقصد بهذه 
شكل تحريره ومضمونه، وضرورة تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة في الميعاد 

 وسنكتفي في هذه النقطة بالتعرض للشكل والمضمون الذي .ي الواجب إحترامهالقانون
ي والقانون المقارن، أما شرط توجيهه إلى يجب أن يكون عليه التظلم في القانون الجزائر

الجهة الإدارية المختصة و في الميعاد القانوني، سنتطرق له في الفصل الثاني من هذا 
  .البحث عند دراستنا لتعقيد إجراءات ممارسة التظلم

  : في القانون المقارن الإداريمضمون التظلم و شكل-1

 بالضرورة أن يكون عينا، فهو لا يتعين ملا يشترط القانون المقارن في التظلم شكلا
  . خاصيمكتوبا إلا إذا نص على خلاف ذلك نص قانون

بالنسبة للقانون الفرنسي لا توجد قاعدة عامة، فهناك من النصوص القانونية التي 
تشترط صراحة أن يكون التظلم كتابيا، مع إرساله بموجب رسالة موصى عليها، مثلا 

لمنظمة للتظلم  اولكن في حالة سكوت النصوص . عمل من تقنين ال231/13المادة 
وهذا ما أكده . )117( الإداري فإنه لا يخضع لأي شرط شكلي، فيجوز أن يكون شفهي

 بالتظلم، فقد قبل تظلما ولائيا ض شكلا خاصامجلس الدولة الفرنسي، حيث أنه لا يفر
   )118(.شفويا

                                                 
  .إ ، السالف الذكر.م. إ. من ق65، 64: ادتين أنظر الم- 116
117 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit., p 197.                                                                           
 في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق يل شهادة دكتوراهلإلغاء، رسالة لن تاجر محمد، ميعاد رفع دعوى ا- 118

  .144، ص 2006جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الإثبات بكل سهولة ب ،لهلكن على المتظلم أن يختار الشكل والوسيلة التي تسمح 
  .بريد موصى عليهبقيامه بهذا التظلم، سواء بإرساله عن طريق محضر قضائي، أو 

الذي أما بالنسبة للقانون المصري، فنجد تظلم إختياري وهو الأصل، وتظلم إجباري 
فقط على الموظفين العموميين، ويتعلق ببعض القرارات المذكورة على سبيل  يقتصر
   )119( .الحصر

، الذي حدد بموجبه 1973 لسنة 72لقد صدر عن رئيس مجلس الدولة القرار رقم ف
شكل التظلم الإجباري وإجراءاته، وطريقة الفصل فيه، حيث أكدت المادة الأولى منه 
على الشكل الكتابي، وأكدت المادة الثانية على مجموعة البيانات التي يجب أن 

   )120(.يشملها

  :التظلم الوجوبيأن ارية بكما قضت المحكمة العليا الإد

 بحيث يتم ويتحقق أثره بمجرد تقديمه أيا كان وجه بذاته إجراء ليس مقصود"  

الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته، إنما هو إفتتاح للمنازعة الإدارية في مرحلتها 

الأولى، فينبغي الاعتداء به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى، أن يكون من شأنه 

غرض منه، بحيث يتسنى للإدارة أن تستقي منه عناصر المنازعة وفي هذه تحقيق ال

   )121(. المرحلة على نحو يمكنها من فحصه والبث فيه

                                                 
  : فيت تتمثل هذه القرارا- 119

   القرارات الإدارية النهائية بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات-      
  . المعاش أو ألى الإستداع أو بالفصل بغير الطريق التأديبي القرارات الإدارية بالإحالة إلى-      
  . القرارات الإدارية للسلطات التأديبية-      

،المرجع السابق، ...المتصلة سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون :        لمزيد من التفاصيل أنظر
  .182 و181.ص

  .120، المرجع السابق، ص ...رية والإجراءات أمام القاضي الإداري سامي جمال الدين، الدعاوي الإدا-     
  .150 السابق، ص ع، المرج تاجر محمد- 120
 31 للسنة القضائية الثامنة والثلاثون، جلسة 3548 حكم المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية، الطعن رقم - 121

  :، أشار إليه1994ديسمبر 

  .141، المرجع السابق، ص ...، الإجراءات في الدعوىلمحروقي     شاذية إبراهيم ا
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وعلى العموم فإن القانون المصري، لم يرسم طريقا معينا يجب على المتظلم أن 
 أو عن طريق ،يسلكه، فيمكن أن يكون التظلم بموجب عريضة يقدمها صاحب الشأن

   )122( . محضر قضائيبواسطةر إنذا

ابة الموظف المختص كما قبل القضاء الإداري المصري تظلما شفويا في حالة كت
   )123( . به، كما قبله في شكل برقية أو شكوى أو إلتماسلتاريخ القيام

  : شكل ومضمون التظلم الإداري في القانون الجزائري-)1( 
  

   أو ا أي شكل محدد، فقد يكون كتابيلم يشترط المشرع الجزائري في التظلم الإداري

، ويوضح من خلاله المتظلم طبيعة ا يجب أن يكون كتابيه، لكن هناك من يرى أناشفوي
  .)124( النزاع القائم، ويحدد فيه طلباته، وهذا نظرا للعلاقة التي تربطه بالدعوى الإدارية

دنية، وكذا  من قانون الإجراءات الم276 و 275وبالرجوع خصوصا إلى نص المواد 
 شكل  للتظلم دنية والإدارية، يتبين أنها لم تحدد من قانون الإجراءات الم830نص المادة 

   )125( .الإداري، بل إكتفت بنقل عبء إثبات القيام بالتظلم على عاتق المتظلم

أما في بعض النصوص الخاصة، نجد أنها تشترط الكتابة من جهة ووجوب توفر 
ائلة البطلان، ومثل ذلك التظلم الإداري في مجال منازعات مجموعة من البيانات تحت ط

الضرائب، إذ يشترط أن يكون مكتوبا وموقعا بخط محرره، وأن يبين فيـه رقم الضريبة 
   )126( .في الجدول وأن يحدد طلباته بوضوح

                                                 
لفكر العربي، مصر                                                                                                            ا، دار 7 سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، الطبعة - 122

  .                                                                  534 ، ص 1996
  .151، المرجع السابق، ص حمد تاجر م- 123
  .110، المرجع السابق، ص ... خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية- 124
  . الذكرنالفاإ ،الس.م.إ. من ق830/5م والمادة .إ. من ق282 أنظر المادة - 125
د، عدد خاص للمنازعات .م.، م"عن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة "  عبد العزيز أمقران، - 126

  .12، ص 2003الضريبية، الجزائر، 
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إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بالتظلم وبالخصوص نصوص قانون 
 ية التي يجب أن يكون عليه مضمونه على شكل معين، والكيفالإجراءات المدنية لم تنص

  . أم أن القضاء قد فرض شكلا معينا ؟،فهل التطبيقات القضائية سايرت هذا الواقع

نجد أن القضاء قد فرض على المتظلم أن يحرر تظلمه في شكل كتابي، وأن يحتوي 
  :على مجموعة من البيانات، إذ قضت المحكمة العليا بما يلي

حيث أن البرقية لا تشكل تظلما إداريا مسبقا، وحتى يكون هذا الأخير مقبولا لابد " 

  النصوص التي لها علاقة بالموضوعإلىأن يحتوي على وقائع القضية، والإشارة 

جابة الإدارة في الأجل ست، عدم إ القضاء في حالةإلى اللجوء إلىوالإشارة فيه 

  )127( ."القانونية

  : بما يليكما قضى مجلس الدولة 

حيث من المستقر عليه فقها وقضاء أن هذا التظلم يجب أن يكون واضحا ... " 

في معناه، ومضمونه، مبينا تاريخ القرار المتظلم فيه ورقمه وتاريخه والجهة التي 

   )128(  ".أصدرته، والغرض الذي يريده المتظلم من الإدارة

المجال، لأنه يساهم في ونحن نشجع إجتهاد القضاء الإداري الجزائري في هذا 
  .تنظيم مسألة التظلم الذي لم يلقى العناية اللازمة في النصوص القانونية

  

  

  

                                                 
  :، نقلا عن1973 فيفري 07 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، الصادر بتاريخ - 127

  .95، المرجع السابق، ص ...ات الإدارية       خلوفي رشيد، قانون المنازع
ضد ) م(، قضية شركة 2006 أكتوبر 31 الصادر بتاريخ 26083 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم - 128

  .212، ص 2006، الجزائر، 08د، العدد .م.وزير التجارة، م
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  المبحث الثاني 

  مجالات التظلم الإداري المسبق
 

      تظلم عام وتظلم خاص، إلىجزائري ينقسم التظلم الإداري في القانون ال 
  العامعتبر القانون، الذي ي )129(يةالتظلم العام تنظمه نصوص قانون الإجراءات المدنف

         و)130( إدارية كانت أم مدنية أو تجاريةلإجراءات التقاضي في جميع المواد،
 أما التظلم ).المطلب الأول(يتعلق التظلم العام في الغالب بالمنازعات الإدارية العامة 

    جالات، الخاص فتنظمه مجموعة من النصوص القانونية المختلفة المتعلقة بعدة م
والتي تحدد شروط وكيفية القيام به، وهذا الأخير يتعلق بالمنازعات الإدارية الخاصة 

  ).المطلب الثاني(
  

  المطلب الأول

  التظلم الإداري المسبق في المنازعات العامة

لى في الأوتتمثل  ،عرف التظلم الإداري المسبق في القانون الجزائري مرحلتين
 الإدارية، حيث جعله المشرع بموجب الأمر لى جميع الدعاوى إجباريته عمرحلة تعميم

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم، شرطا لازماً لقبول 154-66رقم 
تتمثل في مرحلة العدول عن فالثانية  أما ،)الفرع الأول(ية بجميع أنواعا الدعوى الإدار

  ).الفرع الثاني(إجباريته 

  

  
                                                 

 نون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب نصوص قا2009 أفريل 24 ينظم التظلم الإداري العام ابتداء من - 129

  .السالف الذكر 
  .08اوي، المرجع السابق، ص  معاشو عمار، عبد الرحمان عز- 130
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  الفرع الأول

  ة إجبارية التظلم الإداري المسبقمرحل

 أن يقوم به  لابداجعل المشرع الجزائري التظلم الإداري المسبق، شرط ضروري
 23-90 القضاء الإداري في مرحلة ما قبل صدور القانون رقم إلى قبل اللجوء الفرد

ها ستثناءات التي كرس، مع وجود بعض الإ)أولا(المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية
 .)ثانيا(المشرع أو القضاء 

 

  : الإداريةإلزامية التظلم الإداري في جميع الدعاوى:أولا

      الغرف الإدارية لا يجوز للفرد اللجوء مباشرة إلىكانت القاعدة أنه   
 الإدارة المعنية، إلىيم تظلم دبالمجالس القضائية والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، قبل تق

 قاللاحضرر التعويض عن ال طلب تصرفها القانوني الصادر عنها، أومن أجل مراجعة
  .به

  : أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائيةالتظلم كشرط لقبول الدعاوى -)1(

 بموجب ،أنشأ المشرع الجزائري الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية
 التنظيم القضائي، حيث  تضمن، الذي1965 نوفمبر 16 المؤرخ في 278-65الأمر رقم 

 ارية على مستوى المجالس القضائية الغرف الإدإلىختصاصات المحاكم الإدارية حول إ
   )131( .1966وهذا ما أكده فيما بعد قانون الإجراءات المدنية لسنة 

 كرس المشرع ولأول مرة قاعدة إلزامية تقديم التظلم الإداري قبل رفع الدعوى 
   المعدل77-69دارية بالمجالس القضائية، بموجب الأمر رقم الإدارية أمام الغرف الإ

1966الإجراءات المدنية لسنة  لقانون
)132(  

                                                 
  .25، المرجع السابق، ص ... نوري عبد العزيز، المنازعات الإدارية في الجزائر- 131
132 - BENBADIS Fawzia, Les conditions de recevabilité …, op.cit., p 134.                             
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 المتضمن قانون 154-66 من الأمر رقم 171 إلى 168  وذلك بإلغائه للمواد من 
 مكرر المتضمنة 169الإجراءات المدنية، واستبدلها بمجموعة من المواد منها المادة 

  )133( .داريلشرط التظلم الإ
 

لا يجوز رفع "  : مكرر من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي169تنص المادة 

  .قرار إداري المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بطريق الطعن فيالدعوى إلى 

ولا يقبل هذا الطعن إلا إذا سبقه طعن عن طريق التدرج الرئاسي، يرفع أمام 

 من أصدر إلى أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي يوجه السلطة الإدارية التي تعلوا من

  .القرار

ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه أنفاً خلال الشهرين التابعين لتبليغ القرار 

  .المطعون فيه أو نشره

 أو رئاسي ولائي عن الرد على شكوى أو على طعن السلطة المختصة سكوت إن

يجيز رفع طعن يعتبر بمثابة قرار بالرفض، ومقدم ضد القرار مدة تزيد عن ثلاثة أشهر 

  .  عاد المذكوريقضائي في ميعاد شهر من تاريخ إنقضاء الم

 هيئة ذات نظام المداولة، فإن ميعاد الثلاثة  المختصةإذا كانت السلطة الإدارية

  . إيداع الطلب تاريخ قفل أول دورة قانونية تليأشهر لا يبدأ في هذه الحالة إلا من

 هذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعيد خاصة ذات لأحكام لا يجوزو

  .مدد أخرى

 المواعيد التي تقل مدتها عن شهر تحت ويجب أن ينص في تبليغ القرار على

  .طائلة البطلان

  و ذلككافة الطرق الأخرى إيداع الشكوى أو الطعن الإداري بويجب إثبات تاريخ

   ".تأييدا لعريضة الطعن
                                                 

-66، يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقـم 1969 سبتمبر 18مؤرخ في ال 77-69 من الأمر رقم 21 أنظر المادة - 133
، الصادرة بتاريخ 82، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 1966 يونيو 08 مؤرخ في 154
26/09/1969.  
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 أمام الغرف ا في هذه المرحلة إلزامي،كان شرط التظلم الإداري المسبقوبالتالي 
الإدارية بالمجالس القضائية، في جميع المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة أو الولاية أو 

 لغاء و دعاوى تفسير ودعاوى الإ أما دعاوىة،البلدية أو المؤسسات ذات الصبغة الإداري
لإدارية المذكورة أعلاه، دارية الصادرة عن السلطات اتقدير مشروعية القرارات الإ

  )134( .ختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا من إفكانت

  

  ):مجلس الدولة حاليا(مام المحكمة العليا  أم كشرط لقبول الدعاوى التظل-)2(

، حيث 1963 جوان 18 في )المحكمة العليا حالياً (ا تم إحداث المجلس الأعلى سابق
   ستئناف  هيئة إ، الإدارية التي كانت تعتبرضم عدة غرف، ومن بينها الغرفةكان ي

وهران، قسنطينة والجزائر العاصمة، كما أوكلت لها : لأحكام المحاكم الإدارية الثلاثة
  في دعاوى الإلغاء ودعاوى التفسير، ودعاوىصلاحية النظر كدرجة أولى وأخيرة

 أوكل لها النظر في منازعات الوظيف فحص مشروعية القرارات الإدارية، كما
   )135( .العمومي

 الإلغاء من الس القضائية، إلا أنه بقيت دعاوىستحداث الغرف الإدارية بالمجرغم إ
 غاية إلىستمر هذا الحال ، وإ )136(ختصاص المانع للغرفة الإدارية بالمحكمة العلياالإ

 الغرفة الإدارية بالمجالـس، أين أصبحت 1990تعديل قانون الإجراءات المدنية في سنة 
  )137( .القضائية مختصة في الفصل في بعض الطعون

                                                 
  .م، السالف الذكر.إ. ق، المتضمن 154-66ر رقم  من الأم274 و 7 أنظر المادة - 134
  .23، المرجع السابق، ص ... نوري عبد العزيز، المنازعات الإدارية في الجزائر- 135
 .، السالف الذكر154-66 الأمر رقم   من274 أنظر المادة - 136

وان الوطني للأشغال  لعروبي طاهر، دعوى الإلغاء أو الطعن بالبطلان، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، الدي- 137
  .41، ص 1992التربوية، الجزائر، 

  : ، راجع1990    لمزيد من التفاصيل حول التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات المدنية بموجب تعديل 

، ملتقى قضاة "المواطن والإدارة أمام القضاء على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية"    نوري عبد العزيز، 
  .110-107. ، ص ص1992ة، الجزائر، ة الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربويالغرف
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 المتضمن 154-66 من القانون رقم 282، 280، 279، 278، 275تعتبر المواد 
 العائدة اوىقانون الإجراءات المدنية، المكرسة والمنظمة للتظلم الإداري بالنسبة للدع

   .         الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لإختصاص

 ، لم يلحق المواد السالفة الذكر أي279 و 278 جدر الإشارة، أنه باستثناء المادتينت
    )138( .تعديل أو إلغاء بموجب التعديلات التي تعاقبت قانون الإجراءات المدنية

ختصاص  في جميع دعاوي الإلغاء العائدة لإس إلزامية التظلم الإداري المسبقكر
 المتضمن قانون 154-66 من القانون رقم 275جب نص المادة  بمو،المحكمة العليا

 ما لم      لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة " :الإجراءات المدنية، والتي تنص على ما يلي

 مباشرة يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو الطعن الإداري التدرجي الذي يسبقها

  ".م من أصدر القرار نفسهالتي أصدرت القرار، فإن لم توجد فأماالجهة 

ون العضوي  من القان40 بموجب المادة أما على مستوى مجلس الدولة فكرس
  ون ـام قانـإذ أخضعت الإجراءات الواجب أتباعها أمامه لأحكالمتعلق بمجلس الدولة، 

                                                 
 عليه فيالطعن المسبق المنصوص :    "  قبل التعديل على ما يلي154-66 من القانون رقم 278 تنص المادة - 138

 ." يجب أن يرفع في ميعاد غايته شهر من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه275المادة 

تضمن تعديل وتتميم الم، 29/12/1971مؤرخ في ال 80-71    أصبحت هذه المادة بعد التعديل بموجب الأمر رقم 
  : الأتي1971 لسنة 02م، ج ر، عدد .إ. و المتضمن ق08/07/1966، المؤرخ في 154-66الأمر 

 شهرين من تبليغ القرار  يجب أن يرفع خلال275ليه في المادة إن الطعن الإداري المسبق والمنصوص ع     " 
  ".المطعون فيه أو نشره

  : قبل التعديل نصت على154-66 في القانون رقم 279     أما المادة 

يعتبر رفضاً للطعن الإداري التدرجي سكوت اللجنة الإدارية أو من أصدر القرار عن الرد عن طلب الطعن لمدة      " 

رية هيئة تتخذ قراراتها بالمداولة فلا يبدأ ميعاد الأربعة أشهر في تزيد عن أربعة أشهر، فإذا كانت السلطة الإدا
  ".السريان إلا عند تاريخ إنقضاء أول دورة قانونية على إيداع الطلب

  : على النحو الآتي80-71     وأصبحت هذه المادة بعد التعديل بموجب الأمر رقم 

عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري، يعد إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر "      
بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية، فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان إلا من تاريخ 

       ".دورة قانونية تلي إيداع الطلب قفل أول 
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  )139(   الإجراءات المدنية

م الغرفة  رافع الدعوى أما، من قانون الإجراءات المدنية282لقد ألزمت المادة و
الإدارية بالمحكمة العليا بإرفاق عريضة افتتاح الدعوى، إما بقرار رفض الطعن الإداري 

من تاريخ تبليغ قرار ) 02(، وهذا خلال شهرين )140(أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن
الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري، أو في حالة سكوت الإدارة عن الرد ترفع 

 للرد على ء الثلاثة أشهر الممنوحة للإدارةمن تاريخ إنتها) 02(هرين الدعوى خلال ش
  )'141( .التظلم الإداري 

  : الإدارية من التظلم الإداريدعاوى بعض الإعفاء: ثانيا

  الإدارية لإداري المسبق، لقبول جميع الدعاوىتتمثل القاعدة في وجوب التظلم ا
  ، وبعض الدعاوى)مجلس الدولة حاليا (أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا

المتقاضي من هذا الإدارية على مستوى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، إلا أنه يعفي 
جتهاد القضائي ليها المشرع صراحة، أو كرسها  الإستثنائية نص عالشرط في حالات إ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .الإداري

  : المعفاة بحكم القانون الإداريةالدعاوى-)1(

جل  التي تتميز بالسرعة من أ، على مجموعة من التدابير الاستعجاليةالمشرع نص
رغم أن العمل الإداري يكتسي طابع )142( ، الإدارةحماية المركز القانوني للفرد إتجاه

  ذه التدابير  ومن أجل إتخاذ ه.كونه يهدف إلى خدمة الصالح العامالضرورة المفترضة، ل

                                                 
  .ذكر، السالف ال01-98 من القانون العضوي رقم 40 أنظر المادة - 139
  .م، السالف الذكر.إ. من ق282 أنظر المادة - 140
  .م، السالف الذكر.إ. من ق280 أنظر المادة - 141
، الجزائر 02، مجلة إدارة، العدد "الإستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري "  حسين فريجة، - 142

  .08، ص 2003
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   )143( .رفع دعوى إستعجاليه لابد للفرد من اللجوء إلى القضاء المختص، عن طريق

 ستعجالية على مستوى الغرف الإداريةكرس المشرع الجزائري الدعوى الإ
 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تنص  مكرر171بالمجالس القضائية بموجب المادة 

  :على ما يلي

ستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي لات الإافي جميع ح... " 

الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة، حتى في حالة عدم وجود قرار إداري 

   ".سابق

ستعجالية معفاة من التظلم ستنتاج أن الدعوى الإ من هذه المادة، تم إإنطلاقا
 دعي، من شرط التظلم الإداريحة المالإداري، فهناك من يرى أن هذه المادة تعفي صرا

لكون أن قبول العريضة، حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق، يعني بالضرورة 
قبولها حتى في حالة عدم القيام بالتظلم، باعتباره إجراء لا يسبقه أبداً وجود القرار 

   )144( .الإداري

ط، بل يستنتج وهناك من يرى أن هذه المادة لا تعفي صراحة المدعي من هذا الشر
   ".حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق" ذلك من عبارة 

  ذي ـ دون تقديم القرار السابق الستعجاليهإإذ أن المشرع سمح للمدعي برفع دعوى 

                                                 
ستعجال الإداري، بل حدد فقط على سبيل الإستثناء  إن المشرع الجزائري في هذه المرحلة لم يعرف الا- 143

النزاعات أين  لا يمكن التدخل فيها عن طريق التدابير الإستعجالية، والمتمثلة في نزاع يمس بالنظام العام والأمن 
العام من جهة، و من جهة أخرى نص على عدم مساس هذه التدابير بأصل الحق، وأن لا يكون الغرض منها وقف 

  :أنظر. ار إداري، بإستثناء تلك المتعلقة بحالة التعدي والاستيلاء والغلق الإداريتنفيذ قر

KHELLOUFI Rachid, « Les procédures d’urgence en métier administrative et le code de 
procédure civile », Revue Idara, N° 02 ,Alger, 2000, p 43.   

 النظام  الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في: ال الإداري راجع    لمزيد من التفاصيل حول الإستعج
  .103-96 .، ص ص2000غال التربوية، الجزائر، القضائي الجزائري، الديوان الوطني للأش

  .160 بن ستيرة اليمين،المرجع السابق، ص - 144
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   )145( .يعتبر كنتيجة للتظلم الإداري

 بدون وجود قرار إداري ،ستعجاليةفإن قبول عريضة افتتاح الدعوى الإبالتالي 
ني قبول الدعوى شكلا حتى في حالة عدم القيام بالتظلم، وهذه النتيجة تترتب سابق، يع

بالضرورة سواء اعتبرنا أن التظلم وسيلة للحصول على القرار الإداري السابق، أو كان 
  .القرار الإداري السابق محل للتظلم

نصر إلى عع ستعجالية  غير مشروطة بتقديم التظلم، فهذا راجالإفإذا كانت الدعوى 
  )146( .ستبعادهستعجال الذي يفرض إالإ

 إلىستعجالية يؤدي الإحيث أن القيام بالتظلم وإنتظار رد الإدارة لرفع الدعوى 
تمثل في ضرورة الحصول على الحماية القانونية انتفاء عنصر الاستعجال، والذي ي

  .العاجلة لحق يخشى عدم تداركه، إن لم تتخذ إجراءات وقتية وسريعة

 معفاة من شرط التظلم ،ستعجاليةالإ القضاء الإداري على أن الدعوى ستقرلقد إ
  :الإداري، إذ قضت المحكمة العليا بما يلي

ة التي يتطلبها الإجراء، وجب ستعجالي يمتاز بطالع السرعبير الإمتى كان التد" 

ستعجالية للطعن الإداري المسبق، ومن ثمة إعفاءها من دون عدم إخضاع الدعوى الإ

 من قانون الضرائب 445جل المنصوص عليه تحت طائلة البطلان بالمادة الأد بالتقي

المباشرة التي توجب عرض الطلب مسبقا على نائب مدير الضرائب للولاية المختص 

   )147( ."...في أجل شهر من تاريخ القرار 

  

                                                 
  .140 المرجع السابق، ص ،...يةارية، شروط قبول الدعوى الإدار خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإد- 145
نظرية الإختصاص، الطبعة الرابعة، ديوان :  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثالث- 146

  .522، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، قضية ح ع ضد 1985 ديسمبر 28، الصادر بتاريخ 44299قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 147

  .212-210. ، ص ص 1989، الجزائر، 03ق، العدد .مدير الضرائب المباشرة بولاية س ومن معه، م
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  :كما قضت كذلك بما يلي

ظرا سبق، نستعجالية معفاة من الطعن الإداري المأن الدعوى الإ حيث" 

   )148(".ستعجالللإ

  :جتهاد القضائي الإدارية المعفاة بحكم الإلدعاوىا -)2(

   القضاء الإداري، نجد أنه أعفى بعض المنازعات الإدارية من شرط التظلمإلىبالرجوع 
  ، ودعاوى التعويضدعاوى وقف الإعتداء المادي :د الإداري المسبق ومن بينها نج

  :ماديعتداء ال وقف الإ دعاوى-)أ(

  :عتداء المادي بأنهالإ " مسعود شيهوب" عرف الأستاذ 

 صارخة، وينصب ةتصرف مادي يصدر عن الإدارة، ويكون مشوبا بلا مشروعي" 

   )149( ".على ملكية خاصة أو حقوق أساسية للفرد

 يمس بشكل خطير     على عملعتداء المادي تكون الإدارة قد أتتفي الإإذ أن 
التظلم       وهذا أعفاها القاضي الإداري من شرط الميعادحقوق وحرية الأفراد، ل

الإداري، حتى يتسنى لهم المطالبة بإلغاء هذا العمل الغير المشروع، والمعيب في أي    
    )150(.وقت

  :فقد قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا كما يلي

س  طلب فريق م من مجل1986 جانفي 14حيث أنه بموجب عريضة مودعة في " 

قضاء سطيف حال فصله في القضايا الإدارية الحكم بوضع حد للتعدي المرتكب عليهم 

                                                 
  : أشار إليه. 1985 نوفمبر 28، الصادر بتاريخ 44299قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 148

  .140المرجع السابق، ص ... دعوى الإدارية،      خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول ال
  .390المرجع السابق، ص   مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،- 149
  .118، المرجع السابق، ص اجر محمد ت- 150
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  الشاغل بدون حق أو سند لثلاث قطع)ببابور(الشعبي البلدي من طرف رئيس المجلس 

  .تابعة لهم

تصريح بعدم قبول حيث أن المستأنفين ينتقدون قضاة الدرجة الأولى على ال

  .الإداري المسبقنعدام الطعن عريضتهم من أجل إ

ال التي وقع المعنيون ضحيتها تشكل تعدياً أي تصرفا ماديا للإدارة أن الأفعحيث 

  .مشوبا بعيب جسيم وماسا بأحد الحقوق الأساسية للفرد

    مكرر من169 بفحوى المادة  التعدي لا مجال بالتالي للتمسك في دعاوىوأنه

 بتصرفها المادي، هذا موقفا تختارإجراءات المدنية، لأن الإدارة قد قانون الإ

  )151( ".بخصوص المسألة المتنازع عليها
  

  : التعويضإلى الرامية  الدعاوى-)ب(

 إلى الرامية  في الدعاوى،شتراط التظلم الإداريإستقر اجتهاد المحكمة العليا على إ
 مكرر من قانون 169 المادة إلىطلب التعويض لفترة زمنية معينة، وهذا استنادا 

1990 قبل تعديل ات المدنيةالإجراء
 أحكام، ، ولقد تراجعت عن ذلك بموجب عدة )152(

  :ما يليقضائها  رغم وجود نص ومن بين

ختصاص إ طلب التعويض، يدخل البث فيه في حيث أن القضية منصبة على" 

القاضي الذي له صلاحية الفصل في المنازعات الكاملة، ومن ثم فإنه يحق ويتعين على 

 إلى  تدريجياً إدارياًرط متعلق بالأجل أن يرفع شكوى وليس طعناًالمعني وبدون ش

الإدارة، حيث أن المعني قد استوفى هذا الوضع القانوني، ومن ثم فإن عريضته 

                                                 
، قضية فريق م ضد 1988 جانفي 30 الصادر بتاريخ 56407قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 151

  .142-140. ، ص ص1992، الجزائر، 02ق، العدد .بابور، مبلدية 
  .142المرجع السابق، ص  ،...ارية، شروط قبول الدعوى الإدارية خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإد- 152
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 بعدما تم 1990 مكرر،بعد تعديلها في 169لقد ساير قضاءها أحكام المادة و )153(".مقبولة
غرف الإدارية، بالمجالس م الحذف شرط التظلم الإداري كشرط لرفع الدعاوى أما

حيث أن الدعوى موجهة توجيهاً صحيحاً ضد المدير العام   : ومن بين قضائهاالقضائية

 الأمر يتعلق بمنازعة من منازعات القضاء الكامل، ولا يشترط تقديم للجمارك، بما أن

  )154(".جيتدر طعن إداري

  الفرع الثاني

  لمسبق امرحلة العدول عن إجبارية التظلم الإداري

المتمم لقانون الإجراءات و المعدل 23-90تتميز هذه المرحلة بصدور القانون رقم 
ستفاء شرط التظلم المشرع بصفة جزئية عن فكرة وجوب إالمدنية، والذي بموجبه تخلى 

ختصاص  التي تعود لإدارية، وهذا فيما يتعلق بالدعاوى الإالإداري قبل رفع الدعاوى
 كما تتميز هذه المرحلة ،)أولا() المحاكم الإدارية( القضائية الغرف الإدارية بالمجالس

بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أين تخلى المشرع بصفة كلية عن فكرة 
 الإدارية، سواء أمام الغرف الإدارية  قبل رفع الدعاوى،ستفاء شرط التظلموجوب ا

  ).ثانيا(أو مجلس الدولة ) المحاكم الإدارية(

  : المسبقالعدول الجزئي عن إجبارية التظلم الإداري: أولا

 المعدل لقانون الإجراءات المدنية بمجموعة من 23-90 جاء القانون رقم 
 العائدة لاختصاص ط التظلم الإداري بالنسبة للدعاوىالإصلاحات، منها التخلي عن شر

   .لتظلمالغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وتكريسه لإجراء الصلح كبديل ل

                                                 
  :أشار إليه) بوالصوف( ضد) رئيس بلدية ميلة( بين 70097قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 153

  .314تيرة اليمين، المرجع السابق، ص       بن س
، 01د،العدد .، م م1998 جوان 08 الصادر بتاريخ 128944المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم   قرار- 154

  .75، ص 2002الجزائر، 
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ختصاص  التي تعود لإ التظلم في الدعاوىفاء شرطي إستإلزاميةعن  التخلي -)1(

  ):المحاكم الإدارية(المجالس القضائية 

يمثل تعقيد إجراءات التقاضي أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، ورغبة 
لتظلم  ا من أسباب تخلي المشرع عن،قاضيالمشرع في تبسيط وتخفيف العبء على المت

 بالمجالس ، المرفوعة أمام الغرف الإداريةالإداري المسبق كشرط لقبول الدعاوى
عرض أسباب مشروع القانون  خلالوهذا ما يظهر من  )155( )المحاكم الإدارية(القضائية 

 يتمثل التجديد الأساسي"  :فيه ما يلي المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية، إذ جاء
، بالنسبة للمنازعات المخولة فبإجراء محاولة الصلح بين الأطرافي إلزام القاضي 

 الطعون الطعون الولائية(للطعون المسبقة للمجالس القضائية، وذلك كإجراء بديل 

 إلى، والتي يتم إلغاءها على هذا المستوى، لأنها تشكل حاليا وسيلة ترمي )السلمية

  )156( ".تحطيم عزيمة المواطن

 في دعاوى التفسير ودعاوى ارط التظلم الإداري وجوبيعد شوعلى هذا الأساس لم ي
،عن رؤساء البلدية  الإلغاء التي تتعلق بالقرارات الصادرة فحص المشروعية، ودعاوى

 التظلم الإداري كشرط لقبول وتم الإبقاء على  والمؤسسات ذات الطابع الإداريوالولاة،
 أمام الغرفة ، الإدارية المركزيةسلطاتمتعلقة بالقرارات الصادرة عن ال الإلغاء الدعاوى

   )157( .الإدارية بالمحكمة العليا سابقا ومجلس الدولة حالياً

                                                 
لا يجوز رفع :  " ، السالف الذكر أصبحت كالآتي23-90 مكرر بموجب القانون رقم 169 بعد تعديل المادة - 155

  .دعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداريال

   ".    ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفاً خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره
  .295 المرجع السابق، ص ،...بادئ العامة للمنازعات الإدارية مسعود شيهوب، الم- 156
يتساءل عن الهدف من التمييز بين القرارات الإدارية الصادرة عن  " خلوفي رشيد" هذا ما دفع بالأستاذ  - 157

السلطات الإدارية المركزية والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المحلية، من حيث العمل بشرط التظلم 
  :راجع. زية تتمتع بمعاملة خاصةالإداري المسبق، وعن السبب الذي جعل أعمال السلطات الإدارية المرك

                                        =.132، المرجع السابق، ص ...    خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية
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  : القضائيستبدال التظلم الإداري بالصلح إ-)2(

  القضائية  فكرة المصالحة1990أدخل المشرع بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية في    
تسبق رفع الدعوى على مستوى الغرف محل فكرة المصالحة الإدارية، التي كانت 

الإدارية بالمجالس القضائية، أي جاء تعويضاً عن إعفاء المواطن من إجراء التظلم 
  )158( .الإداري المسبق

 لتقريب وجهة نظر ،يعرف الصلح في هذه الحالة أنه إجراء وجوبي يباشره القاضي
   )159( .أطراف المنازعة، ودونه يقع القرار القضائي باطلا

من قانون الإجراءات المدنية الأساس القانوني له في المواد  3/2-169بر المادة تعت
  :الإدارية، وهذا بنصها على ما يلي

   )160( ".ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر" 
                                                                                                                                                       

 أكد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية معاملته الخاصة للقرارات الصادرة عن السلطات   =
ة، وذلك بجعل مجلس الدولة يختص كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى إلغاء وتفسير الإدارية المركزي

  .وتقدير مشروعية قرارات هذه الأخيرة

  .إ ، السالف الذكر.م.إ. من، ق901 أنظر المادة -    

لتقاضي على     مع الإشارة الى أنه في المشروع المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كرس المشرع مبدأ ا
درجتين، وذلك بجعل المحاكم الإدارية هي المختصة بدعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة 

  .عن السلطات الإدارية المركزية، وأن أحكامها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة

  .لمدية والإدارية، غير منشور من مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات ا902 و 802 أنظر المواد -     
 رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها على طبيعة الغرفة الإدارية في التنظيم - 158

  .94لمرجع السابق، ص ،ا....لقضائي الجزائريا
المرجع ، ..…ح عمار بوضياف، المنازعات الإدارية في القانون الجزائري بين إجراء التظلم المسبق والصل- 159

  .159السابق، ص 
 1990 هناك من يرى أن إجراء الصلح في المواد الإدارية مكرس قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية في سنة - 160

  :م التي تنص على ما يلي.إ. من ق17ويجد أساسه في المادة 

   ".يجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت     " 

  :أنظر.   وبالتالي الصلح جوازي في جميع المنازعات، ومنها المنازعات الإدارية    

  .67 فضيل العيش، الصلح في المنازعات الإدارية وفي القوانين الأخرى، المرجع السابق، ص -     
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 أقصاها  يتولى المستشار المقرر في الغرفة الإدارية، القيام بإجراء الصلح في مدة 
 الصلح يصدر المجلس إلىة أشهر من تاريخ رفع الدعوى، فإذا توصل الأطراف ثلاث

قراراً يثبت ذلك الصلح، وفي الحالة العكسية يحرر محضر عدم الصلح، ويستمر السير 
   )161( .في الدعوى

 حاول المشرع أن يضفي على نظام الصلح جدية أكثر بإشراف القاضي الإداري 
  )162( .م الإداري الذي هو عبارة عن إجراء إداري محضعليه، وهذا ما يميزه عن التظل

لإدارية، إذ يعتبر  أهمية في مجال المنازعات ا القضائييكتسي الصلح الإداري
 يقلل من النزاعات التي تعرض أمام القضاء، كما يعتبر وسيلة فعالة لتحقيق إجراء وقائيا

 تعرف على النزاع المطروحكما يسمح للقاضي بال .  )163(العدالة بين الإدارة والمواطن
تحقيق الصلح عن  وهذا ما يساعده على إيجاد حل ودي للنزاع، و بشكل واسع ودقيق،

   )164( . في حالة الفصل في النزاع بصفة قضائية،قضائي منصفطريق قرار  

، فصار عبئا )165(إلاّ أنه من الناحية العملية، أثبتت الإحصائيات فشل هذا الإجراء
 جلسة الصلح، وحتى إن حضروا فلا إلى الإدارة اا لعدم حضور ممثلوإجرائيا، وهذا نظر

  )166( .يستطيعون تحمل تبعية إمكانية إجراء الصلح مع الأفراد

                                                 
 المرجع ... نوري عبد العزيز، المواطن والإدارة أمام القضاء على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية،- 161

  .109السابق، ص 
  166-161. رجع السابق ، ص ص  عمار بوضياف، الم- 162
163 - LEVY Michel, « La conciliation par le tribunal administratif et le rôle du juge dans       

  l’instruction des litiges », Revue A.J.D.A,, N°03, Paris, 1987, p 500 . 
  .129ين، المرجع السابق، ص  بن ستيرة اليم- 164
 أنظر إحصائيات الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، بشأن القضايا التي تم الفصل فيها عن طريق الصلح، في - 165

  :، راجع في ذلك2001 و 2000سنتي 

  .178-177.   فضيل العيش،المرجع السابق، ص ص-   
  .37المرجع السابق، ص ،...ر وتطورها وخصائصهاية في الجزائالمنازعات الإدار"  نوري عبد العزيز، - 166
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تخذته من إ بسهولة عما ، صعوبة تنازل الإدارةإلىكما يعود فشل هذا الأخير 
حيات  وتتمتع بصلاي، لكون أن الإدارة طرفا ممتازاًقرارات مقارنة بالشخص العاد

  )167( .السلطة العامة

 أن المشرع الجزائري لم ينظم الصلح بإجراءات دقيقة، والتي إلىتجدر الإشارة 
مثال ذلك عدم إبراز صلاحيات القاضي الإداري  )168( .تسهل مهمة القاضي والمتقاضي

في جلسة الصلح، وخير دليل على ذلك في حالة النزاع المتعلق بعدم مشروعية قرار 
 ويجسدها في روعية هذه القراراته الحالة هل القاضي يستطيع مراقبة مشإداري، في هذ

وقع في جلسة  على ما تفاق الصلح، أم يكتفي بالحضور الشكلي والإشهاد فقطإ
   )169(.الصلح

كما يعاب على القواعد المنظمة للصلح الإداري، بعدم تمييزها أثناء القيام بالصلح 
ى  الشخصية كدعاووعية، لكون الدعاوىبين الدعاوى الشخصية والدعاوى الموض

المسؤولية، يمكن أن تقبل الصلح بين الأطراف المتنازعة، لتعلقها بحق شخصي، يمكن 
 الموضوعية، كدعوى الإلغاء التي ينصب نازل صاحبه عليه، على عكس الدعاوىأن يت

  إداري غير مشروع، فهي من الدعاوى التي تهدف أساسا إلىموضوعها على قرار
 لي وبالتاة مبدأ المشروعية في الدولة، وإستثناء حماية الحق الشخصي للفرد،ايحم

 طريق الصلح بين  عن،الإتفاق من أجل التنازل عنهمع هذا الهدف  مثل يتعارض
   )170( .المتنازعة، لأن ذلك يعتبر مساساً بدولة القانون الأطراف

                                                 
167 - LEVY Michel, op.cit,p 504                                                                                                 
  .158، المرجع السابق، ص ...  خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية- 168
 المرجع ،...اء التظلم المسبق والصلحنازعات الإدارية في القانون الجزائري بين إجر عمار بوضياف، الم- 169

  .165السابق، ص 
رية في التنظيم  رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها على طبيعة الغرفة الإدا- 170

  .95لمرجع السابق، ص ،ا... القضائي الجزائري



  القواعد المنظمة للتظلم الإداري المسبق: الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 53 

ظمة للصلح، نلاحظ أنها  من قانون الإجراءات المدنية المن169بالتدقيق في المادة 
من تاريخ  لم تبين تاريخ بداية سريان مدة الثلاثة أشهر لإجراء الصلح، وبالتالي هل تبدأ 
كتابة ـلات إحالة الملف على الغرفة الإدارية أو من تاريخ تسجيل العريضة في سج

   )171( .ضبط المجلس القضائي

صلاح، والمتمثل في ن خلال هذا البيان يتضح أن المشرع لم يوفق في هذا الإم
تفادي سلبيات التظلم الإداري المسبق أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية، وهذا 

  .بوقوعه في عدة إشكالات، وغموض فيما يخص إجراء الصلح الإداري

  : المسبقالعدول الكلي عن إجبارية التظلم الإداري: ثانيا

 عن فكرة ،لمدنية والإداريةتخلى المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات ا
دارية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإن مالتظلم الإداري الإجباري 

 الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية هذه الأخيرة أمام مجلس المركزية، كشرط لرفع دعاوى
ت ارات الصادرة سواء عن الهيئا جميع القرختياري فيكرس التظلم الإداري الإالدولة، و

 إلى  عمل على إدخال طرق بديلة لحل النزاعات الإداريةو ةلمركزيالإدارية المحلية أو ا
 . ختياريجانب التظلم الإداري الإ

 

  :ختياريالإ تكريس التظلم الإداري -)1(
  

  إلغاءهاعودين القرارات التي مشرع الجزائري التظلم الاختياري مستحدث الإ
 من قانون 907 و830 لدولة، بموجب المادتيندارية ومجلس اختصاص المحاكم الإلإ

 أملاً في أن ترجع الجهة ن، الذي قد يلجأ إليه ذو الشأ )172(الإجراءات المدنية والإدارية

                                                 
  .164، المرجع السابق، ص ...دارية في القانون الجزائرينازعات الإ عمار بوضياف، الم- 171
  :إ على ما يلي.م.إ.، من ق830 تنص المادة - 172

يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار، في الأجل المنصوص       " 
                                                                                          . أعلاه829عليه في المادة 
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 وبذل المال وطول ر المشروع، فتجنبهم مشقة التقاضيالإدارية عن قرارها الغي
 وتتحقق العدالة الإجراءات، وبذلك يقل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء الإداري،

  .الإدارية، بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى

يظهر من خلال المواد المنظمة للتظلم الإداري الاختياري أنه ينصب على جميع 
 مشروعيتها لإختصاص المحاكم  التي يعود إلغاءها أو تقدير و فحص القرارات الإدارية

  .الإدارية ومجلس الدولة

 إلغاء وتقدير وفحص مشروعية القرارات دارية بدعاوىإذ تختص المحاكم الإ
الصادرة عن الولاية والمصالح الغير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، وقرارات 
البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة 

والتي يؤول إختصاص النظر في  هيئات إدارية أخرى، الإدارية، والقرارات الصادرة عن
   )173( . المحاكم الإدارية بموجب نصوص خاصةصنزاعاتها لإختصا

   فيختص بالنظر في الدعاوى التي يكون محلها القرارات )174( أما مجلس الدولة،

                                                                                                                                                       

بمثابة قرار بالرفض، ويبدأ هذا الأجل ) 2(يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين      = 
  .من تاريخ تبليغ التظلم

لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من ) 2(ن      وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهري

  .المشار إليه في الفقرة أعلاه) 2(تاريخ انتهاء أجل الشهرين 

  .من تاريخ تبليغ الرفض) 2(      في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين 

  ". المكتوبة، ويرفق مع العريضة       يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل

  : فتنص على ما يلي907      أما المادة 

عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد        " 
  ". أعلاه 832 إلى 829

  .إ ، السالف الذكر.م.إ. من ق801 أنظر المادة - 173
، المتعلق بإختصاصات 01-98 من القانون العضوي رقم 40ع الجزائري أن يعدل أحكام المادة  يجدر بالمشر- 174

 أحكام قانون الإجراءات المدنية وذلك بالإشارة فيها إلى أحكام قانون الدولة وتنظيمه وعمله،بعد أن إلغاءمجلس 
  . الإجراءات المدنية والإدارية



  القواعد المنظمة للتظلم الإداري المسبق: الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 55 

الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، والقرارات الصادرة عن هيئات إدارية أخرى، 
   )175( . بموجب نصوص خاصةفي نزاعاتها يؤول إختصاص النظر والتي 

 04 نفس الجهة مصدرة القرار فقط، خلال ميعاد إلىختياري ي الإيقدم التظلم الإدار
  أشهر تبدأ من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار

  :وتنتج حالتين عن تقديم هذا التظلم)176( . الإداري الجماعي أو التنظيمي

هنا قيد فالمشرع : أن ترد الإدارة على التظلم صراحة بالرفض: الحالة الأولى -
ث والرد الصريح، تبدأ من تاريخ تبليغ التظلم لها، وللمتظلم الإدارة بميعاد شهرين للب

لرفع طعنه القضائي أمام الجهة القضائية المختصة، ويبدأ حساب ) 02(مهملة شهرين 
  )177( .يغ رفض التظلمهذا الميعاد من تاريخ تبل

فالمشرع هنا يقيم قرينة قاطعة على أن : أن تلتزم الإدارة السكوت: الحالة الثانية -
من تبليغ التظلم دون رد صريح من طرف الإدارة بمثابة ) 02(مرور مدة شهرين 

لتقديم طعنه القضائي أمام القضاء المختص، وتبدأ ) 02(رفض، وللمتظلم مهلة شهرين 
الممنوحة للإدارة للرد صراحة على تظلم ) 02(ن تاريخ انتهاء مدة شهرين هذه المهلة م

   )178( .المتظلم

  وبالتالي فالتظلم الإداري في الجزائر في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يعد 
 شرطاً من الشروط الشكلية لقبول دعاوي الإلغاء المرفوعة، سواء أمام المحاكم الإدارية 

  .الدولةأو مجلس 

  : إدخال طرق أخرى لحل النزاع الإداري ودياً-)2(

نجد من بين هذه الطرق التي كرسها المشرع بموجب هذا القانون لحل النزاعات 
  .الإدارية ودياً، الصلح والوساطة

                                                 
  .الذكرإ ، السالف .م.إ.، من ق901 أنظر المادة- 175
  .إ ، السالف الذكر.م.إ.، من ق823 و 830  أنظر المادتين- 176
  .إ ، السالف الذكر.م.إ. من ق830/4 أنظر المادة - 177
  .إ ، السالف الذكر.م.إ.، من ق2 و 830/1 أنظر المادة - 178
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  : القضائي  الصلح الإداري-)أ(

لك  ذ و أدخل المشرع الجزائري الصلح كإجراء لحل النزاعات في المواد الإدارية،
 القضاء الكامل عة، إذ يقوم القاضي في مجال دعاوىبتقريب وجهة نظر أطراف المناز
حق تتعلق ب التي عاوى والد، إذ ميز المشرع بين)179(على سبيل الحصر بإجراء الصلح

ينصب موضوعها  التي الإلغاء على عكس دعوى شخصي إذ يمكن لصاحبه التنازل عنه
 عن طريق الصلح لأن والذي لا يقبل التنازل عنهشروع، على إلغاء قرار إداري غير م
   )180( .ذلك يعتبر مساسا بدولة القانون

     ويتم إجراء الصلح بطلب من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم، بعد موافقة 

   )181( .الخصوم، وفي أية مرحلة من مراحل الخصومة

  : الوساطة-)ب(

ات المدنية والإدارية، على القاضي الإجراءفرض المشرع الجزائري في ظل قانون      
   قبول  ويشترطم في المواد الإداريةالإداري أن يعرض إجراء الوساطة على الخصو

  .)182(الخصوم لهذا الإجراء ليعين القاضي وسيطا 

يمكن أن يكون  و)183( .، لإيجاد حل للنزاع بين الخصوم بمحاولة التوفيق الوسيط  يقوم
 وقد إشترط القانون عدم تجاوز .أو معنوياً، والمتمثل في الجمعيةالوسيط شخصاً طبيعياً 

                                                 
  :إ ، و التي تنص على ما يلي.م.إ.، من ق970 أنظر المادة - 179

  ".دارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل يجوز للجهات القضائية الإ       " 
رية في التنظيم  رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها على طبيعة الغرفة الإدا- 180

  .165المرجع السابق، ص ، ...القضائي الجزائري
  .إ ، السالف الذكر.م.إ. من ق 973 أنظر المادة - 181
  .إ ، السالف الذكر.م.إ.، من ق998لواجب توفرها في الوسيط، راجع المادة  فيما يخص الشروط ا- 182

، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، ج ر عدد 2009 مارس 10 مؤرخ في 100-09      و المرسوم التنفيذي رقم 
  .2009-03-15، الصادرة بتاريخ 16

  .إ السالف الذكر.م.إ. من  ق994 أنظر المادة - 183
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بطلب الوسيط وبموافقة   أشهر، ويمكن تجديدها مرة واحدة03مدة الوساطة أكثر من 
  )184( .الخصوم

  المطلب الثاني

   في المنازعات الإدارية الخاصة  المسبقالتظلم الإداري

  

 الإدارية الخاصة، بتكوين صورة تسمح لنا دراسة التظلم الإداري في المنازعات
   )185( .واضحة ومتكاملة عن المنظومة القانونية للتظلم الإداري في الجزائر

ها التظلم الإداري قبل إذ هناك من المنازعات الإدارية الخاصة التي يشترط في
، والبعض الآخر ترك )الفرع الأول( القضاء، ومثال ذلك منازعات الضرائب اللجوء إلى
القيام بالتظلم أو تركه، ومثال ذلك منازعات الصفقات العمومية لخيار للفرد االمشرع 

  .)الفرع الثاني(

سنتطرق لهذه المنازعات على سبيل المثال فقط، هذا نظرا لصعوبة حصر جميع 
  .المنازعات الإدارية الخاصة، وعدم إتساع المقام لذلك

  الفرع الأول

  التظلم الإداري في منازعات الضرائب

المنصوص عليها في  على منازعات الضرائب إجراءات خاصة، وهي تلك تطبق
   )186( .القوانين المتعلقة بالضرائب، وبالتالي لا تطبق عليها القواعد العامة

                                                 
  . إ ، السالف الذكر.م.إ.من ق  997 و 996 لمادتين أنظر ا- 184
الإدارية نية، وقانون الإجراءات المدنية و تعرضنا للتظلم الإداري العام الوارد في قانون الإجراءات المد- 185

وسنتعرض في هذا المطلب إلى التظلم الإداري في مجال المنازعات الإدارية الخاصة، الذي يعتبر من نوع 
القانون الجهة التي يوجه إليها، على عكس التظلم الإداري الوارد في قانون الإجراءات المدنية  خاص، إذ يحدد 

  .301مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، المرجع السابق، ص : أنظر. فهو تظلم إداري عام
  .م، السالف الذكر.إ.من ق168 أنظر المادة - 186
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 التظلم الإداري العام محل التظلم المنصوص عليه في وبالتالي لا يمكن أن يحل
وهذا ما أكده مجلس الدولة في أحد ، "الخاص يقيد العام " قوانين الضرائب، تطبيقا لقاعدة 

  : إذ قضيهقرارات
 المستأنف يطالب بقبول دعواه شكلاأنه فيما يخص الدفع الشكلي فإن وحيث " 

 لكون أن إجراء التظلم المسبق الذي شكل تسبيب القرار المطعون فيه، إجراء غير  

   لمدنيةن تعديل قانون الإجراءات ا المتضم23 90 -ملزم، بل ألغي بموجب قانون

 مكرر، يجوز فعلا رفع 169 و 169 القانون المذكور في مادتيه إلىوحيث بالرجوع 

 دائية، التابعة للمجالس القضائيةالدعوى مباشرة أمام الجهات القضائية الإدارية الابت

 من نفس القانون تنص   168 تظلم إداري، ولكن حيث أن المادة إلىودون حاجة 

صة من بينها منازعات الضرائب تحكمها إجراءات    صراحة أن المنازعات الخا

  .خاصة

وحيث أن التظلم المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات الجوهرية، وهي من 

 من قانون الضرائب المباشرة، والرسوم 337 و 334النظام العام، وطبقا للمادتين 

ءات ، يتعين معه  رفع المدعي المستأنف دعواه، خرقا لهذه الإجراهالمماثلة، وحيث أن

   )187(  ".القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا
تبدأ المنازعة الضريبية لحظة تلقي المكلف بالضريبية إنذار يبين فيه الحصص 

  )188( . هذا الأخيررضا وعدم دفعها، وتاريخ الشروع في التحصيلالمطلوب 

ة عدم  القضاء، وفي حالإلىللجوء  كرس المشرع الجزائري إجراءات إلزامية قبل ا
حترامها ترفض الدعوى شكلا، وإجراءات أخرى إختيارية يمكن للمعني بالضريبة القيام إ

   )189( . القضاء مباشرةإلىبها أو تركها، واللجوء 
                                                 

م ضد إدارة .، قضية ب2003 فيفري 25، الصادر بتاريخ 6509 الثانية، ملف رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة- 187
  .77-75 .  ص، ص2003د، عدد خاص، الجزائر، .مالضرائب، م 

 طاهري حسين، المنازعات الضريبية، شرح لقانون الإجراءات الجبائية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع          - 188
  .09، ص2005الجزائر، 

  .31شو عمار، عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص  معا- 189



  القواعد المنظمة للتظلم الإداري المسبق: الفصل الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 59 

إذ لا يستطيع المكلف  )190( . التظلم الإداري الإجبارينجد من بين هذه الإجراءات
 إدارة إلىم برفع تظلم  الجهة القضائية المختصة، ما لم يقإلىبالضريبة اللجوء 

 يةمن أجل المطالبة ببعض الحقوق أو لتسوية بعض الوضعيات القانون )191(الضرائب
حسابها، أو طاء المرتكبة في وعاء الضرائب أوستدراك الأخوالمتمثلة أساسا في إ

   )192( .ستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيميالإ

 إلىإدارة الضرائب، إذ يهدف ضريبة ووسيلة حوار بين المكلف باليعتبر التظلم 
 بعدد كبير من المنازعات التي قد تجد ،تجنب إغراق الجهات القضائية الإدارية المختصة

 القضاء بحصر إلىحلا لها على مستوى إدارة الضرائب، كما يسمح في حالة اللجوء 
   )193( .فحوى الدعوى وضمان حسن سيرها لاحقا

ديد الجهة ن توفر مجموعة من الشروط ، وتحلقبول التظلم الإجباري، لابد م
 .المختصة بتلقيه

 

  :شروط التظلم في منازعات الضرائب: أولا

 تتمثل شروط رفع التظلم الإداري في منازعات الضرائب، في وجوب تقديمه       
 وإحترام جملة من الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها، ضمن الآجال القانونية

  .هفي

                                                 
، غير "الشكوى "  تجدر الإشارة الى أنه تم التعبير عن التظلم الإداري في قانون الإجراءات الجبائية بمصطلح - 190

أن قضاء المحكمة العليا يميز بين الشكوى بمعنى مجرد الاحتجاج، وبين الشكوى بمعنى التظلم الإداري المسبق، 
. لا يعتد في المنازعات الضريبية إلا بهذا الأخير، ويكون القانون قد قصد بالشكوى التظلم الإداري المسبقو

  :أنظر

  .301       مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 
جستير في القانون، فرع قانون  فريجة حسين، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الما- 191

  .23، ص 1983الإدارة والمالية العامة، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
  .85، ص2005العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، - 192
  .07 عبد العزيز أمقران، المرجع السابق، ص - 193
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  :ترام الآجال القانونية إح-)1(

كان في السابق يقدم في أجل لا م لابد أن يقدم خلال مدة معينة، إذ لكي يقبل التظل
 أو حصول ، ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل31يتعدى 

   )194( .الأحداث الموجبة لهذا التظلم

التظلم في أجل لا يتعدى ، أصبح ميعاد تقديم 2007بعد صدور قانون المالية لسنة 
 أو حصول الأحداث الموجبة لهذا ،السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل

   )195( .التظلم

 72/3المادة فلقد نصت ، جب الضريبة وضع جدولوأما في الحالات التي لا تست
  :على أنه 2007 من قانون المالية لسنة 43المعدلة بموجب المادة 

  ):التظلم (الضريبة وضع جدول تقدم الشكاوى تستوجب عندما لا" 

ها ن السنة الثانية التي تلي السنة التي تدفع في ديسمبر م31 غاية إلى -

  .تراضات تخص تطبيق إقتطاع من المصدرالاقتطاعات، إن تعلق الأمر بإع

 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تدفع الضريبة 31 غاية إلى -

   ".ن تعلق الأمر بالحالات الأخرىبرسمها، إ
                                                 

   2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2001 ديسمبر 22مؤرخ في ال 21-01ن القانون رقم  م112 أنظر المادة - 194
  .                                                                  2002 12/23/، الصادرة بتاريخ 79ج ر عدد 

 الجبائية، والذي كان يتكون من  هو الذي تضمن قانون الإجراءات2002    تجدر الإشارة أن قانون المالية لسنة 
،  يتضمن   2002 ديسمبر 24مؤرخ في ال 11-02 من القانون رقم 72 منه، وبموجب المادة 200 الى 40المواد 

 175 إلى 1، أعاد ترقيم المواد من 2002/ 25/12، الصادرة بتاريخ 86، ج ر عدد 2003قانون المالية لسنة 
  : منه على ما يلي72حيث تنص المادة 

 المتضمن قانون 2001 ديسمبر 22 المؤرخ في 21-01 من القانون رقم 199 الى 41تشكل المواد من      " 
ع والمنصوص عليها /199أ الى /199 المؤسسة لقانون الإجراءات الجبائية، وكذا المواد 2002المالية لسنة 

  .كل قانون الإجراءات الجبائية، وهذا من أجل ضبط ش175 الى 1 من هذا القانون ترقيمها من 59في المادة 

   ".      يحدد عناوين الأجزاء والأبواب والفصول بموجب قرار من وزير المكلف بالمالية
 26مؤرخ في ال 24-06 من القانون رقم 43ج،المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق72 أنظر المادة - 195

  .27/12/2006، الصادرة بتاريخ 85 ، ج ر عدد2007، يتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر 
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 ذات الاستعمال التجاري أو ،التظلم المتعلق بدعوى عدم إستغلال العقاراتيقدم 
               من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 255الصناعي المنصوص عليها في المادة 

 التي حصل فيها  التي تلي السنة، ديسمبر على الأكثر من السنة الثانية31المماثلة، قبل 
       )196(. المذكورة أعلاه255عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في المادة 

الجبائية   من قانون الإجراءات72الآجل المنصوص عليه في المادة يقدم في نفس و 
من قانون أ/199عندما يتعلق الأمر، بالمؤسسات الكبرى المنصوص عليها في المادة 

 عات المتعلقة بتقييم أرقام أعمالأما التظلم في حالة المناز )197( .2002المالية لسنة 
 تبدأ من  أشهر06 الضريبة الجزافية الوحيدة، فإنه يقدم خلال المشتغلين التابعين لنظام

  )198( .تاريخ الإشعار النهائي للنظام الجزافي

نة الثانية التي تلي السنة التي  ديسمبر من الس31ينقضي أجل التظلم الضريبي يوم 
رسال، الإ في اءستلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو إثر وقوع أخطإ

حيث توجه له مثل هذه الإنذارات من طرف مصلحة الضرائب، كما ينقضي في نفس 
الأجل الذي يتأكد فيه المكلف بالضريبة من وجود ضرائب مطالب بها بغير أساس 

   )199( .ني، جراء خطأ أو تكرارقانو

  

  :حترام الشروط الشكلية والموضوعية في التظلمإ -)2(

 شكلية وأخرى موضوعية لقبول التظلم الإداري اأدرج المشرع الجزائري شروط
  :الإجباري في مجال منازعات الضرائب

                                                 
،  يتضمن 24-06 من القانون رقم 43ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق4 فقرة 72 أنظر المادة - 196

  .، السالف الذكر2007قانون المالية لسنة 
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 53ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق172/2 أنظر المادة - 197

  .، السالف الذكر2007المالية لسنة 
مؤرخ في ال، 21-08 من القانون رقم 39ج المستحدثة بموجب المادة .إ. من، ق72/5 أنظر المادة - 198

  .31/12/2009، الصادرة بتاريخ 74، ج ر عدد 2009 يتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2008
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 43ة والمتممة بموجب المادة ج ، المعدل.إ. من، ق72/2 أنظر المادة - 199

  .، السالف الذكر2007المالية لسنة 
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   الشروط الشكلية-)أ(

                    )200(مــة يجب أن يقدم التظلم من طرف المدعي شخصيا، وهذا كقاعـدة عا

وإستثناء يمكن أن ينوب عنه شخصا آخر، وذلك بتحرير وكالة قانونية على مطبوعة 
 . ولإجراءات التسجيلعة لحق الطابعتسلمها الإدارة الجبائية، وهذه المطبوعة غير خاض

 بإستثناء الذي يستمد من وظيفته حق  ،ويتعين على كل شخص حائز على الوكالة
باسم المدعي، التصديق على توقيعه لدى المصالح البلدية المؤهلة     التصرف 

  )202(وترسل هذه الوكالة رفقة التظلم أو تقدم منفصلة إلى إدارة الضرائب )201(.قانونا
  الإجراءات من قانون 75/3تم إستثناء مجموعة من الأشخاص بموجب المادة  غير أنه

  :ذلك بنصها  و2008 من قانون المالية 24الجبائية المعدلة والمتممة بموجب المادة 

غير أنه لا يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة " 

اء المؤسسة المعنية، والأمر كذلك إذا كان الموقع قد أعذر مين، ولا على أجرالمحا

   ".شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى

 في حالات محددة، وهي لكن يمكن أن يكون جماعيا يجب أن يقدم التظلم فرديا، و-
   )203( .حالة فرض الضريبة بشكل جماعي، أو في حالة شركات الأشخاص

وقع من نسبة لكل محل خاضع للضريبة، وأن ي باليقدم التظلم منفردا يجب أن -
  )204( .طرف المعني بالأمر أو وكيله القانوني

                                                 
  .87 العيد صالحي، المرجع السابق، ص - 200
 30مؤرخ في ال 12-07 من القانون رقم 24ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق75 أنظر المادة - 201

  .31/12/2007، الصادرة بتاريخ 82، ج ر عدد 2008مالية لسنة ، يتضمن قانون ال2007ديسمبر 
  .87 العيد صالحي، المرجع السابق، ص - 202
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 44ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق73/1 أنظر المادة - 203

  السالف الذكر. ،2007المالية لسنة 
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 44ج المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق4 و 73/3 أنظر المادة - 204

  .، السالف الذكر2007المالية لسنة 
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  )205( .ن يتخذ موطنا له في الجزائر يجب على المدعي إن كان مقيما في الخارج أ-

  : الشروط الموضوعية-)ب(

 من قانون الإجراءات 73/4يجب أن يتضمن التظلم الإداري حسب نص المادة 
   :على والتي تنص 2007 من قانون المالية لسنة 44ة  المعدلة بموجب المادالجبائية

  :)التظلم(تحت طائلة عدم القبول يجب أن تتضمن الشكوى" 

  ريبة المعترض عليهاذكر الض -

  بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة إن تعذر إستظهار -     
رفق الشكوى ــالإنذار، وفي الحالة التي لا تستوجب الضريبة وضع جدول ت

 .بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع

  ".ستنتاجات الطرفعرض ملخص لوسائل وإ -

  .توقيع صاحبها باليد -

 أو الغلط المادي الذي ،يم الوعاءقع على عاتق المتظلم عبء إثبات سوء تقي ي
رتكبته المصلحة الجبائية، وذلك بالعرض المفصل لمحتوى التظلم، ومناقشة طبيعة إ

النزاع، وتقديم الدفوع لتصحيح الخطأ الإداري، وتحديد طلباته بالتخفيض أو الإعفاء 
  .الكلي من الضريبة المفروضة

 الواجب توافرها في التظلم الجبائي قبل صدور ،الشروط الشكلية والموضوعية كانت   
، مقررة تحت طائلة عدم القبول، أي عدم قابلية التظلم للمناقشة 2007لسنة  نون الماليةقا

  .في حالة تخلف أحد هذه الشروط

، سمح في حالة سهو المكلف بالضريبة تكملة 2007بعد صدور قانون المالية لسنة 
 التظلم، وذلك بدعوته من طرف الإدارة بموجب رسالة موصى عليها، مصحوبة ملف

                                                 
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 24ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق75 أنظر المادة - 205

  .لف الذكر، السا2007المالية لسنة 
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 يوما من تاريخ إستلام الرسالة من 30بإشعار بالإستلام، بتكملة ملف التظلم خلال أجل 
 من 77 و 76 الآجال المنصوص عليها في المادتين طرف المكلف بالضريبة، ولا تسري
ا من تاريخ إستلام إدارة الضرائب لجواب المكلف قانون الإجراءات الجبائية إلا اعتبار

 يوما للرد، وفي حالة الرد أو كان الرد 30 لهذا الأخير مهلة  يكونبالضريبة، حيث
 )206( . التظلمقبوللضرائب بتبليغ قرار الرفض بعدم ناقصا تقوم إدارة ا

 

  :تحديد الجهة المختصة بالتظلم في منازعات الضرائب: ثانيا

 تظلم حسب إختصاص كل جهة إلى المدير الولائي للضرائب أويجب أن يوجه ال
مركز الضرائب، أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض      رئيس

، أما النزاعات الضريبية المتعلقة بالمؤسسات الكبرى، يقدم التظلم إلى )207( الضريبية
       )208( .المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى مدير الهيئة

 كل من المدير الولائي للضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب ورئيس يبت
 أشهر اعتبارا من 06في أجل  )209(كل حسب اختصاصاتهفي التظلم مركز الضرائب، 

                                                 
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 44ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ.ن، ق م73/4 أنظر المادة - 206

  .، السالف الذكر2007المالية لسنة 
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 24ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من، ق71 أنظر المادة - 207

  .، السالف الذكر2007المالية لسنة 
، يتضمن 24-06 من القانون رقم 53ج ؛ المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق173 و 172د  أنظر الموا- 208

  .لف الذكرا، الس2007قانون المالية لسنة 
 تم تحديد إختصاصات كل من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري والمدير الولائي للضرائب على - 209

 من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة والمتممة 76جب المادة حسب المبلغ الإجمالي للضرائب، و ذلك بمو
  : ، السالف الذكر إذ24-06 من  القانون رقم 46بموجب المادة 

 يختص رئيس مركز الضرائب بصلاحية البث في القضايا ذات مبلغ إجمالي لا يتجاوز خمسة ملايين دج -    
  ).دج5000.000(
  ).دج100.000( ضرائب في القضايا التي تتعلق بمبلغ أقصاه مئة ألف دج يختص رئيس المركز الجواري لل-    

 من القانون 25ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من، ق77 يختص المدير الولائي للضرائب طبقا للمادة -    
شرون مليون  بنزاع لا يتجاوز مبلغه الإجمالي ع،، السالف الذكر2008 يتضمن قانون المالية لسنة 12-07رقم 
  ). دج20.000.000(دج 
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طابق م أشهر بالنسبة للنزاعات التي تتطلب الرأي ال08 إلىتاريخ تقديمه، ويمدد الأجل 
   )210( .للإدارة المركزية

بالنسبة للتظلم المقدم من طرف الخاضعين ) 02( شهرين إلىأشهر  06يقلص أجل  
المقدم  لمـون رفض التظـول لهم القانـ خة الوحيدة، وقدـلنظام الضريبة الجزافي

  )211( .الآجال القانونية خارج

رئيس المركز الجواري تجدر الإشارة، أن كل من رئيس مركز الضرائب و
هم باسم المدير الولائي للضرائب، وهذا حسب نص ون في التظلم المقدم إليللضرائب، يبت

 من 46 من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة والمتممة بموجب المادة 76/3المادة 
  :، والتي تنص على ما يلي2007 المتضمن قانون المالية لسنة 24-06القانون رقم 

لمدير  رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب باسم ايبت... " 

 التابعة الغراماتالولائي للضرائب في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق و

   ".لمجال إختصاصهما

 في التظلم المقدم إليه لفة بتسيير المؤسسات الكبرى، فيبتأما مدير الهيئة المك
  أشهر من تقديمه، وعندما يتعلق التظلم بنزاع حول مبلغ يفوق ثلاثين06باسمه، خلال 

                                                 
تفصل فيها ) دج20.00.000( النزاعات التي يتجاوز مبلغها الإجمالي من الحقوق والعقوبات عشرين مليون دج - 210

الإدارة المركزية، بعد أن يرسل الملف إليها، من طرف المدير الولائي مشفوعا برأيه، ثم تصدر الإدارة المركزية 
 08ائب بالولاية المختص إقليميا، عند اتخاذه القرار الواجب تبليغه للمكلف بالضريبة خلال رأيا ملزما لمدير الضر

  :أنظر في ذلك. أشهر

تضمن قانون المالية لسنة  ي12-07 من القانون رقم 25مادة ج المعدلة والمتممة بموجب ال.إ. من ق77 المادة -    
  . ، السالف الذكر2008

 يتضمن قانون المالية لسنة 21-08 من القانون رقم 41عدلة والمتممة بموجب المادةج الم.إ. من ق79المادة -    
 .، السالف الذكر2009

، يتضمن قانون المالية 24-06 من القانون رقم 46ج المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق76 أنظر المادة - 211
  .، السالف الذكر2007لسنة 
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المديرية العامة (، يتعين عليه الأخذ برأي الإدارة المركزية)دج30.000.000 (دجمليون 
   )212( . أشهر08 إلى، وفي هذه الحالة يمدد الأجل )للضرائب

في حالة عدم رضى المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن تظلمه من طرف إدارة 
المحكمة الإدارية (تص  القضاء المخإلىالضرائب، فله الحق في اللجوء مباشرة 

 أشهر تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المتخذ من طرف إدارة 04، خلال )المختصة
   )213( .الضرائب

 تظلم(كما للمكلف بالضريبة الحرية في اللجوء أمام اللجان المختصة بتقديم تظلم      
 ة يشترطمن تاريخ تبليغ قرار الإدارة، وفي هذه الحال) 02(خلال أجل شهرين ) إختياري

  ، ولقد تم تمديد هذه المدة إلى أربعة أشهر  )214(عدم إخطار المحكمة الإدارية المختصة

2009بموجب قانون المالية لسنة 
تبدأ من تاريخ إستلام المعني بالأمر لقرار الإدارة  

  )215( .وليس من تاريخ تبليغه به

  بالقبول أو الرفض  بإصدار قرارها حول التظلم المرفوع إليها  )216(تلتزم هذه اللجان

                                                 
، يتضمن قانون 24-06 من القانون رقم 53 المعدلة والمتممة بموجب المادة ج ،.إ. من، ق172/5 أنظر المادة - 212

  .، السالف الذكر2007المالية لسنة 
، يتضمن قانون 12-07 من القانون رقم 27ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من، ق82 أنظر المادة - 213

  .، السالف الذكر2008المالية لسنة 
، يتضمن 24-06 من القانون رقـم 49ج ، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من، ق3 و 80/1 أنظر المادة - 214

  .، السالف الذكر2007قانون المالية لسنة 
 يتضمن قانون 21-08 من القانون رقم 43ج، المعدلة والمتممة بموجب المادة .إ. من ق80/1 أنظر المادة - 215

   السالف الذكر2009المالية لسنة 
  :واع من لجان الطعن الإدارية وهي أن03 توجد - 216

  . لجنة الطعن على مستوى الدائرة-)أ      (
  . لجنة الطعن على مستوى الولاية-)ب      (
  . لجنة الطعن المركزية-)ج      (

ج، .إ. ق مكرر من81 راجع المادة       لمزيد من التفاصيل حول تشكيلة هذه اللجان وإختصاصاتها وصلاحياتها،
، المعدلة والمتممة 2007، يتضمن قانون المالية لسنة 24-06 من القانون رقم 50بموجب المادة المستحدثة 

  . السالف الذكر21-08 من القانون رقم 43بموجب المادة
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 رئيس اللجنة، وإن لم تبدي إلى أشهر تبدأ من تاريخ تقديم الطعن 04صراحة، في أجل 
 اللجنة قرارها في المدة المقررة أعلاه، يعتبر ذلك رفضا ضمنيا للتظلم، وبالتالي يحق

 من  أشهر، إبتداء04للمكلف بالضريبة اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل 
  )217(.ريخ تبليغ قرار اللجنة، أو من تاريخ إنتهاء الأجل الممنوح لها للفصل في التظلمتا
  

  الفرع الثاني

   في منازعات الصفقات العمومية المسبقالتظلم الإداري

  

عتبار القانون الذي إتصنف الصفقات العمومية ضمن العقود الإدارية، وذلك ب
   )218( .ون العادي في نطاق القانا غير مألوفانظاميشكل ينظمها 

 فالمنازعات المتعلقة بها تكون من إختصاص القضاء الإداري، وكباقي   
، كرس المشرع التظلم الإداري كإجراء أولي لمحاولة حل النزاع وديا ةالمنازعات الإداري

عند صدور القانون الأول المنظم  ا القضاء، حيث كان إجراء إلزاميإلىقبل اللجوء 
 اللجنة الوزارية التي تم إلىرفع التظلم ب المدعي وذلك بإلزام )219(.للصفقات العمومية

حل ودي إحداثها على مستوى كل وزارة، من أجل دراسة هذه التظلمات، والبحث عن 
   )220( . الجهة القضائية المختصةإلىستطيع المتظلم اللجوء للنزاع، وإن لم تحقق ذلك ي

ظمة للتظلم في هذا القانون، وبالتالي  غياب القواعد الإجرائية المنإلىتجدر الإشارة 
   )221( .كانت تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

                                                 
 يتضمن قانون 24-06، من القانون رقم 49ج، المعدلة والمتممة بموجب المادة .ا. من ق81/2 أنظر المادة - 217

  .الف الذكر، الس2007المالية لسنة 
 قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية - 218

  .53، ص 2006الجزائر، 
، الصادرة 52  عددتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر، ي1967 جوان 17 مؤرخ في 90-67  أمر رقم- 219

  .هذا القانون أول قانون نظم الصفقات العمومية في الجزائريعتبر . 1967 جوان 28بتاريخ 
  .، السالف الذكر90-67 من الأمر رقم 152 أنظر المادة - 220
  .303، المرجع السابق، ص ... مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية- 221
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 ولهذا سنحاول دراسة التظلم في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم 
ان بالصفقات  المتعلق250-02، وفي ظل المرسوم الرئاسي رقم 434-91التنفيذي رقم 

 . العمومية

 

434-91التظلم في ظل المرسوم التنفيذي رقم : أولا
)222(:   

 وجوبيا قبل اللجوء 434-91التنفيذي رقم   المرسوميعتبر التظلم الإداري في ظل
، حيث قضى برفض هوهذا ما كرسه مجلس الدولة في عدة قرارات )223(  القضاءإلى

 مؤرخ في 434-91م  من المرسوم التنفيذي رق100الدعوى شكلا عملاً بأحكام المادة 
   :حيث جاء في حيثياته ما يلي المتضمن الصفقات العمومية، 1991 نوفمبر 09

   الدفعحيث أنه في هذه الدعوى، فهذا الطعن السلمي غير موجود تماما، مما يجعل"   

  . في محله

 الدفوع الأخرى ينبغي القول بأن قضاة مجلس قضاء إلى أنه وبدون الإلتفاتحيث 

 قرروا بقبول الدعوى رغم عدم وجود هذا الطعن السلمي، قد أخطأو في سكيكدة، لما

تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون، وبالتالي ينبغي إذن إلغاء القرار المستأنف والفصل 

   )224( ". من المرسوم السالف الذكر 100من جديد برفض الدعوى شكلا عملاً بالمادة 

 الصفقات العمومية، أي تم منازعات تخصط عندما يتعلق الأمر ب فقاويكون إلزامي
 منصبه على مبلغ لا يتجاوز الحد طلبية مجرد إلىإستبعاد الأشغال المنجزة، استنادا 
  : عندما قضىه قرارات أحد مجلس الدولة في عليهأكدالإلزامي للصفقة العمومية، وهذا ما 

                                                 
 57ات العمومية، ج ر عدد ، يتضمن تنظيم  الصفق1991 نوفمبر 09 مؤرخ في 434-91 مرسوم تنفيذي رقم - 222

  .13/12/1991الصادرة بتاريخ 
  .، السالف الذكر434-91 من المرسوم التنفيذي رقم 100 و 99  أنظر المادتين- 223
، قضية والي ولاية سكيكدة ضد 2001 أكتوبر 08، الصادر بتاريخ 00407 قرار مجلس الدولة، ملف رقم - 224

  :بلقاسم، أشار إليه

  .85جع السابق، ص ، المراجر محمد     ت
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ائية بمبلغ  مدرسة إبتدحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويظحيث أن النزاع ال" 

دج، وأن هذه الأشغال لم تكن موضوع أي عقد صفقة عمومية، ولكن 1.108.392.14

 من 101 و 100مجرد أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام المادة 

 المتضمن الصفقات العمومية، غير 1991 نوفمبر 09 المؤرخ في 434-91المرسوم 

  )225( ".قابل للتطبيق 

  : كذلككما قضى المجلس

 من المرسوم التنفيذي رقـم 100 و 99حيث أنه وبالفعل نص أحكام المادتين " 

 يجب على المصلحة  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم بأنه91-434

 تبحث على حل ودي للخلافات التي ن المساس بتطبيق هذه الأحكام أالمتعاقدة، ودون

 رفع طعن سلمي من طرف المتعامل المتعاقد قبل كل تطرأ إبان تنفيذ صفقاتها، ويجب

خص تنفيذ بيق، عندما يتعلق الأمر بنزاعات تمقاضاة، وأن هذه الأحكام قابلة للتط

 من المرسوم 3صفقة عمومية، أي عندما يتعلق الأمر بعقد مكتوب مثلما تحدده المادة 

  . المذكور أعلاه434-91التنفيذي رقم 

  تعلق الأمر بتنفيذ أشغال بناء على طلبية بسيطة لا وأنه في النزاع الحالي ي

 434-91 من المرسوم التنفيذي رقم 6تفوق قيمتها المبلغ المنصوص عليه في المادة 

دج أو أقل لا تستدعي بالضرورة 4.000.000 الأشغال التي تساوي قيمتها ةوأن طلبي

 نه في هذه  المذكور أعلاه، وأ434-91إبرام صفقة عمومية بمفهوم المرسوم 

 المذكورة أعلاه ليس 100 و 99الظروف فإن الطعن المسبق الوارد في المادتين 

   )226( ".ضروريا

                                                 
ة بلدية ، قضي2004 سبتمبر 21، الصادر بتاريخ 015885 قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم - 225

  .78و77. ، ص 2005، الجزائر، 07د، العدد .م.ب، م.سكيكدة ضد مقاولة م
 قضية بلدية وهران ،2004 سبتمبر 21 الصادر بتاريخ 16348 قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم - 226

  .84و83. ، ص 2005، الجزائر، 07د، العدد .م.ضد مؤسسة ب، م
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ام مجموعة من القواعد حترإ من ولكي يكون هذا التظلم قانونيا، لابد للمتظلم
  :المتمثلة فيالإجرائية 

قدة  الإدارة المتعا إلى،الإداري من طرف المعني بالأمرتوجيه التظلم  -)1(
 الوزير أو الوالي أو رئيس إلىالمختصة حسب نوع الصفقة المبرمة، وبالتالي يوجه إما 

  )227( .المجلس الشعبي البلدي

ة ــستشاري اللجنة الإإلى ه حسب كل حالة بتوجيهةـالإدارة المختصتقوم 
شهر تبدأ من تاريخ إعلان صاحب والتي تفصل فيه خلال ثلاثة أ .)228( ةـالمختص

 الوالي أو رئيس المجلس ويه تظلمه إلى اللجنة المختصة من طرف الوزير أالصفقة بتوج
ولا يكون هذا الرأي ملزما للطرفين، إلا إذا أعلنا مسبقا .)229(الشعبي البلدي المختص 
     .)230(. شهر واحد من تبليغه إليهما وكتابة قبولهما له، خلال

ض التظلم من طرف عر مبدأ وجوب 90-67 طبقت المحكمة العليا في ظل الأمر 
 اعتبر التقصير قائمإ الاستشارية المختصة بدراسته، وان لم تقم بذلك  اللجنةإلىالإدارة 
  قضت بهرط التظلم الوجوبي، وهذا ما، وبالتالي فالمتظلم قد استوفى شهامن جانب

من المقرر قانونا أنه تشكل في كل وزارة لجنة استشارية مهمتها "  :كمة العلياالمح

   وأنالمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، من أجل إيجاد تسوية ودية فيالبحث 
                                                 

  : المتضمن قانون الصفقات العمومية على434-91 من المرسوم التنفيذي رقم 100/1تنص المادة - 227

 يوما )65(يترتب على الطعن السلمي الذي يرفعه المتعامل المتعاقد قبل كل مقاضاة، وخلال خمس وستين        " 

من رفعه الطعن صدور مقرر من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب نوع  إبتداء
  ".بها في الصفقة  النفقات الواجب الالتزام

، المتضمن قانون الصفقات العمومية على بعض هذه 434-91 من المرسوم التنفيذي رقم 101/1 نصت المادة - 228
  :لياللجان والتي تتمثل فيما ي

تحدث لدى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة لجنة استشارية تكون مهمتها      " 
  ".البحث في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية عن العناصر المنصفة الممكن إعتمادها أساسا لتسوية ودية 

  .، المتضمن قانون الصفقات العمومية، السالف الذكر434-91 من المرسوم التنفيذي رقم 101/3 أنظر المادة - 229
  . من المرسوم نفسه101/4 أنظر المادة - 230
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 الإجراءات أمام هذه اللجنة واجبة، تسبق كل دعوى قضائية، إلا في حالة تقصير 

السلطة الإدارية لإتخاذ ذلك الإجراء، فإن للعارض أمام صمت السلطة الإدارية عرض 

لقضائية، ومن ثم فإن قضاة المجلس برفضهم في الآجال القانونية النزاع على الجهة ا

   )231( ".الطعن، لم يطبقوا القانون تطبيقاً سليماً

يجب أن يتضمن مضمون التظلم صراحة طلب عرض النزاع على اللجنة  -)2(
الي، رئيس الوزير، الو( الإدارة المختصة إلىالاستشارية، أما في حالة تقديم التظلم 

فيه على أساس أنه تظلم رئاسي أو ولائي، يكون غير  ليفصل )المجلس الشعبي البلدي
  في قرارهامقبول، وترفض الدعوى شكلا، وهذا ما أكدته المحكمة العليا عندما قضت 

  :"بما يلي 

من المقرر قانونا أن عرض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ صـفقات عموميـة                     

  ات العموميـة، مـن أجـل       على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في قانون الصفق       

إيجاد تسوية ودية لهذه المنازعات، هو إجراء يتم وجوبا قبل الدعوى القضائية، ومـن              

    ثم فإن الطعن عن طريق التدرج الرئاسي لا يحل محل إجـراء عـرض النـزاع علـى                  

هذه اللجنة، ومن ثم فإن القضاء بما يتفق مع هذا المبدأ يعد قضاء صـحيحاً ومطابقـاً                 

  .نللقانو

ولما كان في قضية الحال أن الطاعن أهمل إجراء تقديم طلب طبقا لأحكام المادة 

 السيد وزير الري، لعرض النزاع على اللجنة إلى من قانون الصفقات العمومية، 100

 في تأكيده ق التدرج الرئاسي، يجعله غير محقالاستشارية، واكتفائه بالطعن عن طري

   )232(  ".أ عندا فصل في القضية كما فعلعلى أن المجلس القضائي قد أخط

                                                 
م و .، قضية ص1988 ديسمبر 31، الصادر بتاريخ 62252 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 231

  .161، ص 1992، الجزائر، 02ق، العدد .وزير الأشغال العمومية، م
س .م.ذ.، قضية ش1985 جانفي 09، الصادر بتاريخ 42731لمحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم  قرار ا- 232

  .175، ص 1990، الجزائر، 02ق ، العدد .ضد وزير الري ووالي ولاية الجزائر، م
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  )233(: 250-02التظلم في ظل المرسوم الرئاسي رقم : ثانيا

 بلقد أصبح التظلم في مجال منازعات الصفقات العمومية إختيارياً، وذلك بموج    

وهذا ما أكده مجلس  250-02الرئاسي رقم  من المرسوم 102/8 و 101/1 المادتين
  :لنحو التاليالدولة في قضائه على ا

حيث أن المستأنفة تمسكت أن القرار المعاد يجب إلغاءه، ذلك لأن قضاة الدرجة " 

 بعين الاعتبار كون أن المستأنف عليه لم يرفع الطعن المسبق ايأخذوالأولى لم 

-91 من المرسوم التنفيذي رقم 101 و 100الإلزامي المنصوص عليه في المادتين 

434.  

، المؤرخ 250-02م تعديلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم حيث أن هذه الأحكام ت

، ويمكن للمتعاقد قبل رفعه الدعوى القضائية تقديم طعن أمام 2002 جويلية 24في 

، ولكنه مجرد إختيار 102اللجنة الوطنية للصفقات العمومية طبقا لأحكام المادة الجديدة 

   )234( ". وليس إلزامي

 قرار المنح المؤقت للصفقة، وبين التظلم عند حدوث  هذا المرسوم بين التظلم منميز
  .نزاع أثناء تنفيذ الصفقة

  : التظلم من قرار المنح المؤقت للصفقة-)1(

   الإداري من طرف الشخص، الذي يحتج على  الإختيار الذي قامت به  التظلمهيوج

                                                 
، 52، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 2002 جويلية 24، مؤرخ في 250-02 مرسوم رئاسي رقم - 233

 المؤرخ في 301-03رسوم الرئاسي رقم مال المعدل والمتمم بموجب 2002 جويلية 28الصادرة بتاريخ 
مؤرخ ال 338-08رئاسي رقم المرسوم ال و بموجب 14/10/2003 الصادرة بتاريخ 55، ج ر عدد01/10/2003
  .09/11/2008 الصادرة بتاريخ 62 ج ر عدد 26/10/2008في

 90-67، قد ألغت كل أحكام الأمر رقم 250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 153ادة       وتجدر الملاحظة أن الم
  .، السالف الذكر434-91وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 المجلس  بين، قضية2005 جوان 07، الصادر بتاريخ 21173 قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم - 234
  .91-89. ، ص ص2005، الجزائر، 07 د، العدد . م.ق، م.الشعبي البلدي لبلدية تنس ضد ط
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 المصلحة المتعاقدة، في إطار إعلان عن مناقصة، إلى لجنة الصفقات المختصة
خلال ، )235() اللجنة الوزارية للصفقات، اللجنة الولاية للصفقات، اللجنة البلدية للصفقات(

 في النشرة علان المنح المؤقت للصفقة،لإ  نشر أولأيام، تبدأ من تاريخ) 10(عشرة  أجل
 يوم 15 وللجنة المختصة مهلة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،أو في الصحافة،

أيام المذكورة أعلاه، وذلك بإصدار ) 10(العشرة تاريخ إنقضاء أجل  للفصل فيه، تبدأ من
 )236( .رأي يبلغ لصاحب المصلحة المتعاقدة، وللمتظلم

  

  

  : التظلم عند حدوث نزاع أثناء تنفيذ الصفقة-)2(

 يقدم التظلم الإداري في النزاعات التي تطرأ، عند تنفيذ الصفقة العمومية إلى اللجنة
 )237(والخدمات اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات لأشغال أواالوطنية للصفقات و

                                                 
  - لمزيد من التفاصيل حول تشكيلة هذه اللجان واختصاصاتها  أنظر- 235

 23، المعدلة بموجب المادة 250 -02 من  الموسوم الرئاسي رقم 119أنظر المادة :  الجنة الوزارية للصفقات-     
  . السالف الذكر،338-08من المرسوم الرئاسي رقم 

 المعدلة والمتممة بموجب المادة 250-02لمرسوم الرئاسي رقم  من ا120ة الماد أنظر:  الجنة الولائية للصفات-     
  .السالف الذكر،  301-03 من المرسوم الرئاسي رقـم 10

 من المرسوم 25 المعدلة والمتممة بموجب المادة 250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 121        أنظر المادة 
  السالف الذكر، 338-08رقم سي الرئا

 ،المعدلة والمتممة بموجب المادة250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 122المادة  أنظر:  الجنة البلدية للصفقات-     
  .السالف الذكر، 338-08 من المرسوم الرئاسي رقم 26

 الرسوم الرئاسي  من17 المعدلة بموجب المادة250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 101أنظر المادة - 236
  . السالف الذكر،388-08مــرق

 من المرسوم الرئاسي 28،المعدلة والمتممة بموجب المادة250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 126تنص المادة  - 237
      تحدث لجنتان وطنيتان للصفقات                "    على338-08رقم 

                                                         الأشغالاللجنة الوطنية لصفقات -                        
  "اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات  -                       

                                           : اللجنتانن لمزيد من التفاصيل حول تشكيلة واختصاصات هاتا     
             ،المعدلة والمتممة بموجب 250-02 من المرسوم الرئاسي رقم  131أنظر المادة : لةمن حيث التشكي -

  ، السالف الذكر338-08 من المرسوم الرئاسي رقم 34المادة     

   =،المعدلة والمتممة250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 130 إلى 127 أنظر المواد من :حيث الإختصاص من-   
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الرئاسي  بعد أن كان يقدم إلى جهة واحدة على المستوى الوطني، قبل تعديل  المرسوم
   )238(. والمتمثلة في اللجنة الوطنية للصفقات250-02رقم 

، والمتعلقة  التي يرفعها المتعامل المتعاقدإذ تختص اللجنتان بدراسة كل التظلمات
ويشترط أن يقدم قبل رفع الدعوى القضائية   )239(. تنفيذ الصفقةنبالنزاعات الناشئة ع

 التظلم لدراسته، إذ تنص  لإصدار قرار، تبدأ من تاريخ إيداع30 يوما  ةوللجنة مهل
 المعدلة والمتممة  الذكر  السالف250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 102/4المادة 

  : على388-08 من المرسوم الرئاسي رقم 18بموجب المادة 

 اللجنة قبل كل مقاضاة أمام العدالة، لدىيمكن للمتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا " 

عتبارا من يوما، إ) 30(  الثلاثين خلال المختصة، التي تصدر مقرراًالوطنية للصفقات

  ".تاريخ إيداع الطعن

  

  

                                                                                                                                                       

  . ، السالف الذكر338-08 من المرسوم الرئاسي رقم 33 إلى 29الي بموجب المواد على التو =      

  . السالف الذكر،338-08 من المرسوم الرئاسي رقم  33 مكرر المستحدثة بموجب المادة130أنظر المادة 
  .، السالف الذكر250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 102/8 أنظر المادة - 238
 رسوم الرئاسيم من ال31 المعدلة بموجب المادة250-02 المرسوم الرئاسي رقم  من129/3 أنظر المادة - 239

  .،  السالف الذكر388-08رقم
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  ثانيالفصل ال

  عوامل عدم فعالية التظلم الإداري المسبق

  

جموعة القرارات الإدارية الغير تعتبر سلطة القاضي الإداري محصورة في م
مشروعة، إذ يستطيع فقط الحكم بإلغاء القرار الإداري الغير المشروع، دون أن تمتد 

 قرارات مشروعة حلول محل الإدارة في إصدارالسلطته إلى تعديل هذا القرار، أو 
  )240( .وصحيحة، بدل القرارات المعيبة الغير المشروعة

ل إليها عن طريق الدعوى توصالتظلم الإداري المسبق إلى نتائج لا يمكن اليؤدي 
أما رقابة الإدارة ) contrôle de légalité(القضائية، فرقابة القضاء تعد رقابة مشروعية 

، فإنها تستطيع أن تعدل أو تسحب القرار )contrôle d’importunité( رقابة ملائمة فهي
   .ويكون ذلك ضمن أجال الطعن القضائي )241( .بمجرد عدم ملائمته

    ن التظلم الإداري لابد أن تكون المنظومة ولكي تتحقق الأهداف المتوخاة م 
القانونية المنظمة له بسيطة ومنسجمة ومتكاملة، وأن يحاط بمجموعة من الضمانات التي 

    داري المسبق في الجزائر، لتظلم الإ ا وبالرجوع إلى شأنها أن تساهم في تفعيله،من 
  من جهة و،)المبحث الأول(نجد أنه محاط بمنظومة قانونية يعتريها قصور من جهة 

  أن تساهم في تفعيله  إن كرست التي من شأنهاضعف الضماناتأخرى يعاني من 
  ).المبحث الثاني(

  

                                                 
  .13، المرجع السابق، ص ...دعوى الإلغاء في الجزائر" ى ،  رياض عيس- 240
  .41، المرجع السابق، ص ... السيد الجوهري، الطعن الإداري عبد العزيز- 241
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  المبحث الأول

   التنظيم القانوني للتظلم الإداري المسبققصور

 تحقيق الفعالية المرجوة من وراء ،يضمن التنظيم القانوني الجيد للتظلم الإداري
تكريسه كإجراء غير قضائي لحل النزاعات، وتحقيق العدالة الإدارية بطرق أيسر، بإنهاء 

ردة على القضاء، إذ التقليل من عدد القضايا الوا المنازعات في مراحلها الأولى، وكتل
ته، أن تكون واضحة وبسيطة يفترض في النصوص القانونية المنظمة له وإجراءات ممارس

 ولكن بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة له في التشريع الجزائري نجد أنها .ودقيقة
 وتعقيد في إجراءات ممارسته من جهة أخرى ،)المطلب الأول(يعتريها غموضاً من جهة 

  .)مطلب الثانيال(

  المطلب الأول

  غموض النصوص القانونية المنظمة للتظلم الإداري 

تعتبر الصياغة الجيدة للنصوص القانونية من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق 
يحا من طرف القاضي، وحسن فهمها الأهداف المتوخاة منها، من خلال تطبيقها تطبيقا صح

 ينطبق على النصوص القانونية  لاأن هذا الوضعف المتقاضي، ونجد حترامها من طروإ
الفرع ( وتلك المنظمة للتظلم الإداري الخاص ،)الفرع الأول(المنظمة للتظلم الإداري العام 

  ).الثاني

  الفرع الأول

  غموض النصوص القانونية المنظمة للتظلم الإداري العام

 نصوص قـانون الإجـراءات     تتمثل النصوص القانونية المنظمة للتظلم الإداري العام في       
 ونصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي ألغى قانون الإجـراءات           )أولا(المدنية  
  .)ثانيا(المدنية 
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  : الإجراءات المدنيةغموض نصوص قانون: أولا

يفترض في نصوص قانون الإجراءات المدنية أن تكون واضحة، وذلك لتسهيل كل 
  . والمتقاضي المرور بهاالمراحل التي يجب على القاضي

ما يعتري عكس ذلك، ولتبيان بالرجوع إلى النصوص المتعلقة بالتظلم الإداري نجد 
هذه النصوص من غموض والذي ساهم كثيرا في عدم فعالية التظلم في حل النزاعات 

ن ناحية الصياغة، ومن حيث  التي تثيرها هذه المواد مشكالاتالإدارية، سنتعرض للإ
  .المضمون

  : الصياغةحيث من -)1(

1990 مكرر قبل تعديل 169 يظهر من خلال المادة -)أ(
ستعمال إ عدم دقة ،)242(

، والمتمثل في الطعن  نفسه المصطلحلستعمصطلحات من طرف المشرع، حيث إالم
  .هذا من جهة ى، وللتعبير عن التظلم الإداريللتعبير عن الدعو

                                                 
   القضائي من أحد الأفراد إلا بطريقالمجلس لا يجوز رفع الدعوى إلى  " : مكرر على ما يلي169تنص المادة  - 242

        .الطعن في قرار إداري      

ولا يقبل هذا الطعن إلا إذا سبقه طعن عن طريق التدرج الرئاسي، يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلوا من 
  .أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي يوجه إلى من أصدر القرار

  .غ القرار المطعون فيه أو نشرهويجب أن يرفع الطعن المشار إليه أنفاً خلال الشهرين التابعين لتبلي

إن سكوت السلطة المختصة عن الرد على شكوى أو على طعن ولائي أو رئاسي مقدم ضد القرار مدة تزيد عن 
ثلاثة أشهر يعتبر بمثابة قرار بالرفض، ويجيز رفع طعن قضائي في ميعاد شهر من تاريخ إنقضاء الميعاد 

  .  المذكور

ختصة هيئة ذات نظام المداولة، فإن ميعاد الثلاثة أشهر لا يبدأ في هذه الحالة إلا إذا كانت السلطة الإدارية الم
  .من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب

  .ولا يجوز لأحكام هذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعيد خاصة ذات مدد أخرى

  .تها عن شهر تحت طائلة البطلانويجب أن ينص في تبليغ القرار على المواعيد التي تقل مد

  ".ويجب إثبات تاريخ إيداع الشكوى أو الطعن الإداري بكافة الطرق الأخرى و ذلك تأييدا لعريضة الطعن        
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 الأشخاص العربي ومصطلح ستعمل مصطلح الأفراد في النص إ أخرى ومن جهة
)les particuliers (ن المصطلح  الأخير أوسع مفي النص الفرنسي مع العلم أن هذا

  . الأول، إذ يستغرق الأشخاص الطبيعية والمعنوية معاً

 لتظلميستنتج بمفهوم المخالفة أن تحريك الدعوى من غير الأفراد لا يشترط فيه ا
  )243( .الإداري

 نجد أن ، النص العربيوإلى  أعلاه المادة المشار إليها كذلك بالرجوع إلى-)ب(
المشرع ترك الاختيار للمتظلم القيام بالتظلم الرئاسي أو الولائي، وبمقارنته مع النص 

 حالة عدم وجود سلطة رئاسية الفرنسي، إشترط صراحة القيام بالتظلم الرئاسي أولاً، وفي
جتهاد المحكمة العليا آنذاك ئي، ولقد إستقر إمتظلم إلى التظلم الولاالقرار يلجأ اللمصدر 

  )244( .ستثناء هو الأصل والتظلم الولائي هو الإعلى أن التظلم الرئاسي

 من قانون الإجراءات المدنية عدم دقة 279  ويظهر كذلك من خلال المادة-)ج(
الطعن " ستعمل مصطلح  إ 279ستعمال المصطلحات، فمثلا في المادة إالمشرع في 

طلب الطعن الإداري "وكان من الأصح أن يستعمل مصطلح، "  أو الإداري جيالتدر
  ".جي أو الولائي رالتد

  : المضمون حيث من-)2(

 إلى جانب الغموض في الصياغة 1990 قبل تعديل   مكرر169تطرح المادة 
مادي أو ى المسؤولية الناشئة عن عمل إشكالات في المضمون، خاصة فيما يخض دعاو

ليس له صفة القرار الإداري، ففي هذه الحالة هل يكفي تقديم شكوى إلى عمل قانوني، 
، وفي حالة رفض الإدارة، بقرار صريح أو الإدارة من أجل إصلاح الضرر أو التعويض

 إلى القضاء مباشرة، أم لابد للشخص بعد حصوله على القرار القيام ءاللجوضمني يمكن 
  .  إلى القضاءبالتظلم من هذا القرار واللجوء فيما بعد

                                                 
  .86، المرجع السابق، ص ... رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها- 243
  .93ص المرجع السابق،  بن ستيرة اليمين،- 244



  عوامل عدم فعالية التظلم الإداري المسبق:  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 79 

 إلى الإدارةفي هذا الصدد جدال فقهي، فهناك من يرى أن تقديم طلب عادي يوجد 
 الإدارة يتحدد موقفوالمطالبة بإصلاح الضرر أو التعويض، يعتبر بمثابة تظلم إداري، إذ 

  )245( .تظلم آخرمن النزاع بمجرد تقديم هذه الشكوى، وبالتالي لا جدوى من تقديم 

  القرار إلى الإدارة قبل صدور، أن الطلب أو الشكوى المقدمةر البعض الآخيرى
السالفة لا يعتبر تظلما إداريا، إذ أن محل التظلم الإداري المنصوص عليه في المادة  منها

 ستصدار القرار الإداريوبالتالي لابد للمتقاضي أولا من إ يكون دائماً قراراً إدارياً، الذكر
  )246( . ثانيا تظلم ضد هذا القرار ثم رفع

 السابق كرس قاعدة القرار الإداري على هذا الأساس فإن المشرع الجزائري 
رية، على عكس المشرع ووجوب القيام بالتظلم الإداري معاً، من أجل تحريك الدعوى الإدا

  )247( .بقاسفى فقط بقاعدة القرار الإداري الكتإ الفرنسي الذي

ي من أجل تحريك الدعوى، القيام ضلتزام بحرفية النص يفرض على المتقاإن الإ
 معاً، وهذا ما يساهم في تعقيد وطول إجراءات يالوجوب والتظلم دار قرار إداريستصبإ

  )248( .التقاضي وتحطيم عزيمة المتقاضي

وب القيام فقط بتظلم إداري ــستقر قضائها على وجاء المحكمة العليا إـلكن قض
رد ـوء إلى القضاء سواء كان الــم اللجرر، ثـة المسببة للضــة الإداريــإلى الجه

ثم تراجعت المحكمة العليا عن قضاءها وأخذت موقفاً أخر فيما  )249(.ريحا أو ضمنياــص
  :يتعلق بمسألة التظلم الإداري فيما يخص دعاوى التعويض، حيث قضت

                                                 
  .95المرجع السابق ، ص  بن ستيرة اليمين، - 245
246
 -    BENBADIS Fauzia, La condition de la décision administrative préalable: son impact sur 

le  nouveau schéma  de la procédure administrative contentieuse », Revue Idara, N°02,  Alger, 
1997, p.126                                      

247
 - BENBADIS Fauzia, Les conditions de recevabilité de la requête dans le contentieux  …, 

op.cit., p 123                     

  .86، المرجع السابق، ص ...رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها - 248
  .320، المرجع السابق، ص ..."مبدأ وجوب التظلم الإداري السابق" طمة، بن سنوسي فا - 249
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ختصاص إحيث أن القضية منصبة على طلب التعويض الذي يدخل ضمن "  
      له صلاحيات الفصل في المنازعات الكاملة، ومن ثم يتعين الكامل الذي  القاضي

 تدريجياً إلىالآجال أن يرفع شكوى وليس طعناً ب وبدون شرط متعلق على المعني
   )250(.الإدارة

 أجل رفع الدعوى أمام الغرف الإدارية بالمجالس  تحديدأغفلت المادة المذكورة آنفاً
 أو الرئاسي صراحة، وبالتالي يظهر لنا عدم وجود القضائية، عندما يرفض التظلم الولائي

 الإدارية، الشيء الذي  وميعاد رفع الدعاوىاري الإجباريإرتباط واضح بين التظلم الإد
  :فتح المجال لعدة تأويلات ومن بينها

 169ستناد إلى الفقرة الثانية من المادة الدعوى في ميعاد شهرين، وذلك بالإرفع   - أ
 بميعاد رفع التظلم الإداري  بأنها تتعلقالمتأنية يتضحمكرر، ولكن بالقراءة 

 ) 251(.فقط

صريح للإدارة، وهذا ما رفع الدعوى في ميعاد شهر، يبدأ من تاريخ تبليغ الرد ال  - ب
  :جتهاد المجلس الأعلى سابقا قي قضاءهذهب إليه إ

كير الثانية يختار من بين الحلول المتوفرة، طريقة التف حيث أن قضاء الدرجة"     
 169من المادة  خلال جعل الحالة الخاضعة للفقرة الرابعة أساس القياس من على
 .الإجراءات المدنية، يشمل الحالة القانونية المعروضة عليه قانون  منرمكر

 حيث أنه وبالتالي فإن العريضة غير مقبولة لإنقضاء أجل شهر الممنوح طبقا    
  )252( ".لنتائج العملية

                                                 
، قضية بين 1976 جانفي 09، الصادر بتاريخ 10851أنظر قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم  - 250

  :أشار إليه. أرملة سي عمار علي ضد وزير الدفاع
  451-450. ، المرجع السابق، ص ص.."جراءات المدنية الجزائري مكرر من قانون الإ169المادة "     عمار عوابدي،

  .91، المرجع السابق، ص ...رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأثرها - 251
   ضد ، قضية وزارة الأشغال العمومية، 1972 ديسمبر 07، الصادر بتاريخ ار المجلس الأعلى، الغرفة الإداريةقر - 252

  .61-59. ، ص ص2002، الجزائر، 01، العدد د.م.م ع م،      
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يرة التي أحاط المشرع بها هذا الإجراء، جعله أقل لغموض الكبولهذا فإن درجة ا
 الفصل  إجراءات التقاضي، وثقل تعقيد إلىفعالية في حل النزاعات الإدارية، وإجراء زاد

  )253( .في النزاعات

 من أجل إيجاد حل للتعقيدات 1990جاء تعديل قانون الإجراءات المدنية في 
 مضة، ولهذا من بين هذه التعديلاتة التي كانت غا وتوضيح النصوص القانوني،الإجراءات

 سنجد إلغاء التظلم الإداري كإجراء وجوبي قبل اللجوء إلى الغرفة الإدارية بالمجل
عترف المشرع في مشروع التعديل أنه إجراء يرمي إلى تحطيم عزيمة القضائي، ولقد إ

  )254( .المواطن

 ، ضد القرارات الإدارية المركزيةه التظلم الإداري الموجيشملديل لم لكن هذا التع
  الغرفة الإداريةللجوء إلىأو بالأحرى أبقى المشرع على وجوبية هذا الإجراء قبل ا

 ومجلس الدولة حالياً، ولقد تم الإبقاء على هذا الإجراء بهدف عرقلة المحكمة العليا سابقاًب
  )255(. المواطن في مقاضاة الدولة

القانون لم تساهم في إزالة الغموض الذي كانت تعاني  التي جاء بها هذا تعديلاتالإن 
  : ويظهر ذلك فيلقانونية المنظمة للتظلم الإداريمنه النصوص ا

 التظلم نون الإجراءات المدنية، وذلك بإلغاء مكرر من قا169لقد تم تعديل المادة -
، وبالتالي  من أجل اللجوء إلى القضاء السابقالإداري، والإبقاء على شرط القرار الإداري

رغم إلغاء التظلم الإداري صراحة في المادة المذكورة أعلاه، إلا أنه ضمنيا مازال موجودا 
مع إنعدام القواعد التي تنظمه، لأن الطريقة الوحيدة من أجل الحصول على هذا القرار، أو 

  . التعويضقيام بهذا التظلم وخاصة في دعاوىإثبات عدم تسليمه الإدارة له هو ال

                                                 
253
 -                 KOUROGHLI Mokdad, «  Le contrôle juridictionnel exercé par les  juridictions 

administratives sur l’action de l’administration », Revue de Conseil d’Etat, N°03, Alger , 
2003,p 15.  

المرجع السابق  ....  المسبق والصلح،ار بوضياف، المنازعات الإدارية في القانون الجزائري بين إجراء التظلمعم  - 254
  .162ص 

  .111تاجر محمد، المرجع السابق، ص  - 255
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لتظلم الإداري، كشرط لرفع أبقى على نفس الغموض الذي كان يعتري شرط اكما 
المحكمة العليا، ولهذا فإن كان موقف المشرع واضحا فيما ب  الغرفة الإدارية أمامالدعاوى

ستقر م القيام به ترفض الدعوى شكلا، وإيتعلق بالطابع الإلزامي للتظلم الإداري، أي عد
 التظلم إعتباروعليه فإن موقفه غامض فيما يخص  )256( .ياجتهاد المحكمة العللى ذلك إع

من النظام العام أم لا، أي أنه يتعين على القاضي إثارته من تلقاء نفسه، وفي أية مرحلة 
شة الموضوع، وإلا  لابد من إثارته من قبل الخصم قبل مناق أنهكانت عليها الدعوى، أم

 العليا في هذه النقطة غير واضح، فتارة  أنه حتى موقف المحكمةلاحظ فنسقط حقه في ذلك
 يتعين على القاضي إثارته من تلقاء نفسه، وتارة ا من النظام العام،تعتبره إجراء جوهري

  )257(. تعتبره عكس ذلك

ن النظام العام ليس لصالح المتظلم المدعي، ولا يتماشى  التظلم الإداري مليعتبر جع
لا يساهم في حل النزاعات الإدارية بقدر ما و، )258(مع مبدأ تبسيط الإجراءات القضائية

يساهم في سقوط حق المتقاضي في اللجوء إلى القضاء، وهذا من الأفضل عدم إثارته من 
طرف القاضي من تلقاء نفسه، وسقوط حق الإدارة في إثارته في حالة عدم إثارته لأول 

عدة القرار الإداري مرة أمام المحكمة، وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي فيما يخص قا
 ولكن ليست من النظام العام، فعلى الإدارة إثارتها قبل الدخول اري، فهي إجراء إجبالسابق

  )259( .في الموضوع

  :غموض نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية: ثانيا

نتاب التظلم الإداري، وتأثيره السلبي على إجراءات نظرا لهذا الغموض الذي إ
 تركهالمشرع إلى التخلي عن إجبارية هذا الإجراء، وجعله إختياريا، أي أنه التقاضي، دفع ب

                                                 
  .136، المرجع السابق، ص ...خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية - 256

  .320-319. ، المرجع السابق، ص ص...داريةمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإ - 257

  .137-136. السابق، ص ص ، المرجع...خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية - 258
259 - TURPIN Dominique, Contentieux administratif ,édition,hachette livre,Paris,1994 ., p.97.   
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 التظلم الإداري إجباريا في ى المشرع علىبقألتقدير ذوي الشأن بالقيام به كمبدأ، وكاستثناء 
  .ظروف معينة، وحالات محددة بموجب نصوص خاصة

لمدنية في مشروع لقد كشف المشرع من خلال بيان أسباب إلغاء قانون الإجراءات ا
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عن نيته في تبسيط الإجراءات، وتجنب كل غموض 

  : وهذا بنصهغ من شانه أن يشعر بالريبة والشكوفرا

النقطة المحورية في المسار الكامل لإصلاح العدالة، فإنها تقتضي لذلك الأخذ " 
 إذ أريد لها أن تبلغ الفعالية بقواعد بسيطة وواضحة ومتوقعة ومعروفة مسبقا،

  . المنشودة، وتكون كفيلة بالحماية الآلية والمحايدة للمتقاضي والقاضي في آن واحد
  يتعين ألا تترك أية شائبة أو فراغ قد يثير لدى الملاحظ الشعور بالريبة أو اكم

  )260(".الشك

الإدارية  المدنية وت من قانون الإجراءا830يتضح لنا ونحن نقرأ نص المادة 
 واضحة ،المكرسة للتظلم الاختياري، عدم توفيق المشرع في تكريس نصوص قانونية

   قانونية وحتما سيترك،فيما يخص هذا الإجراء، إذ تثير هذه المادة عدة إشكالات ودقيقة
  )261( .تأويلها مستقبلا لإجتهاد مجلس الدولة

  :مستقبلابين الإشكالات التي يمكن أن تطرح نجد من 

مكانية أو عدم إمكانية قيام ذوي الشأن بالجمع بين إجراء التظلم الإداري  إ-1
بث في ودعوى الإلغاء في نفس الوقت، أي إمكانية رفع الدعوى قبل إنتهاء مواعيد ال

  . الدعوىالتظلم، ولا يترتب عليه عدم قبول

                                                 
  .02 المرجع السابق، ص،...ت المدنية والإدارية، غير منشورالقانون الذي يتضمن قانون الإجراءا أنظر مشروع - 260
جتهاد القضائي الحل الذي تتخذه الجهة القضائية في قضية معروضة أمامها في حالة عدم وجود النص  يقصد بالإ- 261

  :أنظر.القانوني الواجب التطبيق أو غموضه

، 2004 الجزائر02س، العدد .إ.ق.ع.ج. ، م"التطبيق  بين النص وجتهاد القضائيتغيير الإ"   بوبشير محند أمقران،    
  .155ص 
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 المرفوعة قبل  العليا المصرية على قبول الدعاوىجرى قضاء المحكمة الإدارية
نتهى إلى رفض الإدارة له صراحةً أو في التظلم، مادام هذا الأخير قد إ بتنتهاء مواعيد الإ

  : حيث قضت بما يلي فيهرد فوات الميعاد المقرر للبت بمج،ضمناً

  ، مادام في التظلم، لا يترتب عليه عدم قبولهانتهاء مواعيد البتإن رفع الدعوى قبل إ" 
  )262( ".ة صراحة أو ضمنيانتهى إلى رفض الإدارالتظلم قد إ

ستجابة الإدارة للتظلم بالإيجاب خلال المدة المحددة للفصل فيه، يتحمل أما في حالة إ
جتهاد  الجزائري بهذا الإلس الدولة ونتمنى أن يأخذ مج، )263( المتظلم المصاريف القضائية

 من لتظلمللإدارة، من أجل الفصل في ا ولا ينتظر فوات مدة الشهرين الممنوحة ،القضائي
ستقرار المراكز القانونية المترتبة عن القرارات  رفع دعوى الإلغاء، وبهذا يتحقق إأجل

   .الإدارية، إذ أنها لا تظل مهددة لمدة طويلة بالإلغاء

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحديد ميعاد تقديم 830أغفلت المادة  -2
  )264( .رية السلبيةالتظلم الإداري فيما يخص القرارات الإدا

ثل هذه القرارات عائقاً يعتبر عدم تحديد ميعاد التظلم الإداري في دعوى الإلغاء في م
  )265( .ستقرار المراكز القانونية الناشئة عنهاكبيراً لإ

                                                 
  :، أشار إليه1984 جانفي 17، الصادر بتاريخ 396حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، قضية رقم  - 262

  156، ص 1995دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، :     محمد العبادي، قضاء الإلغاء
  .495، المرجع السابق، ص ...قضاء الإلغاء: محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأولسليمان  - 263
  :يعرف القرار الإداري السلبي بأنه - 264

تخاذ موقف معين في موضوع يلزمها القانون باتخاذ موقف موقف سلبي للإدارة، تمتنع به عن إتعبير عن      " 
  : نقلا عن".بشأنه 

دراسة مقارنة مع واقع أحكام القضاء الإداري الكويتي : وسائل الإدارة في إنهاء قراراتها" الحمد،       إبراهيم محمد 
  .182، ص 1994، مصر، دسمبر 04، العدد 18، مجلة الحقوق لسنة "والمصري والفرنسي

  .156، المرجع السابق، ص ...العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداريعبد  - 265
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 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي أحالتنا إلى المادة 830 بقراءة المادة و
 أشهر من تاريخ 04رفع التظلم، الذي يجب أن يقدم خلال ، من أجل تحديد ميعاد 829

 لا يحتج بأجل الطعن السالف الذكر، إلا إذا أشير إليه لتبليغ الشخصي للقرار، وأنه كذلكا
  )266(.في تبليغ القرار المطعون فيه أو المتظلم منه

م ورفع والقرار الإداري السلبي بطبيعته لا يقبل التبليغ، وبالتالي فآجال تقديم التظل
دعوى الإلغاء مفتوحة، ولقد سار على هذه القاعدة مجلس الدولة الفرنسي خلال الفترة 

 أشهر دون إجابة 04، ثم عدل عنها وأقر أن فوات ميعاد 1940 إلى 1900الممتدة بين 
شهرين التاليين على ال بالإلغاء خلال فيه بمثابة قرار بالرفض، يجوز الطعن  يعدالإدارة

  )267( .فض الضمني من جهةصدور قرار الر

ومن جهة أخرى، هل في حالة التظلم من القرار الإداري السلبي، وبعد فوات مدة 
السكوت الضمني، يؤدي إلى ولادة قرار إداري بالرفض، والذي يجب الطعن بإلغائه أمام 

  . القضاء الإداري، خلال مدة شهرين من إنتهاء مدة السكوت الضمني للإدارة

فيما بعد، والذي نتمنى أن  مجلس الدولة جتهادلإ  الأمرتركن السؤال لإجابة على هذال
  . في هذا المجال الفرنسي والمصريجتهاد القضاء المقارنيأخذ بإ

  الفرع الثاني

  غموض النصوص القانونية المنظمة للتظلم الإداري الخاص

نجد إلى جانب نصوص قانون الإجراءات المدنية، نصوص خاصة متعلقة 
ت الإدارية الخاصة، والتي تم بموجبها تكريس التظلم الإداري كإجراء لحل بالمنازعا

  ؟ هل وفق المشرع في وضع نصوص واضحة ودقيقةلنزاعات الإدارية ودياً، ونتساءلا

                                                 
  . ، السالف الذكرإ.م.إ. من ق831لمادة ا أنظر - 266

، مجلة العلوم الإدارية، العدد "دراسة مقارنة : نشأة القرار الإداري السلبي وخصائصه القانونية" عادل الطبطبائي،  - 267
  .33، ص 1994الأول، مصر، جوان 
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أورد المشرع الجزائري نصوصاً متفرقة وعديدة، ولهذا سنتعرض للبعض منها على 
  .سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

  :ص المتعلقة بمنازعات التنازل عن أملاك الدولةالنصو: أولا

   المتضمن تنازل 1981 المؤرخ فيفري 01- 81 من القانون رقم 33   تعتبر المادة 
الدولة والمجموعات المحلية عن العقارات ذات الاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري 

تنازل عن عات المتعلقة بال، الأساس القانوني للتظلم الإداري في المناز)268(لفائدة الخواص
  : والتي تنص علىهذه الأملاك

      كتساب يرى أنه مغبون أو أن حقوقه أغفلت أن يرفع طعناللإيجوز لكل مترشح        " 
  لاه، وذلك في ظرف الشهرين التاليين أع14ئية المشار إليها في المادة إلى اللجنة الولا

   ".لتاريخ تبليغه القرار المتخذ ضده

 من نص المادة المذكورة أعلاه، تبين لنا مدى استنتاجهإلملاحظات التي يمكن إن ا
  :غموضها

 توحي القراءة الأولية للمادة المذكورة أعلاه إلى أن التظلم في مجال المنازعات -1
 ". يجوز" المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة ، أنه إختياري وهذا باستعمال المشرع لكلمة 

داري يعتبر كشرط  من القانون نفسه، يتضح أن التظلم الإ35ى نص المادة لكن بالرجوع إل
  ) 269 (. المتعلقة بمنازعات أملاك الدولةوجوبي في الدعاوى

                                                 
ية عن العقارات ذات تضمن تنازل الدولة والمجموعات المحل، ي1981 فيفري 7  مؤرخ في 01-81قانون رقم  - 268

  . 1981، لسنة 06، ج ر عدد الاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري لفائدة الخواص
  : على ما يلي01-81 من القانون رقم 35 تنص المادة - 269

 اً إلى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدمييجوز للمترشح أن يرفع طعناً نزاع     " 
  ". أعلاه34الى اللجنة الولائية، أو عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 
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 المقدم أمام اللجنة الولائية ، لا يجوز للفرد اللجوء إلى القضاء إلا بعد رفض تظلمهإذ
  ) 270 (.قديم الطلب شهرين، تبدأ من تاريخ تةصراحة، أو سكوت هذه الأخيرة لمد

 التظلم في إلزاميةهذا ما كرسته المحكمة العليا ومجلس الدولة في قضائهما بمبدأ 
يث قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة مجال المنازعات المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة، ح

   اهنةالر ولما ثبت أن الطعن بالبطلان الذي تقدم به الطاعنين في القضية"  :العليا بما يلي

  ) 271 ( ".ولم يقدموا طعنا مسبقا فإنه يتعين التصريح بعدم قبوله

 اة الأولى لم يشيروجحيث أن قضاة الدر"  :كما قضى مجلس الدولة كذلك بما يلي
  السالفة الذكر من قبل المدعي33عليها بالمادة  إلى عدم إحترام الإجراءات المنصوص

  تأسيسها، والحال كان عليهم عدم قبولهاالمستأنف حالياً، وصرحوا برفض الدعوى لعدم
  ، لأنه لا1981 فيفري 07 الصادر في 01-81 من القانون رقم 33شكلا لخرقها المادة 

  )272 (".ستفاء هذا الإجراء يمكن رفع دعوى قضائية إلا بعد إ

لتوضيح " يجوز " بدلا من كلمة " يجب " وبالتالي كان على المشرع أن يستعمل كلمة 
  .ظلم الإداري في هذه الحالةإلزامية الت

 أن شـرط الـتظلم   01-81لقـانون رقـم    من ا33 يظهر من خلال نص المادة      -2
الإداري يقتصر على الذين تم رفض طلباتهم المتمثلة في شراء العقار التابع للدولـة، مـن                

وبالتالي هل  . "كتساب  المترشحين للإ :" ل الصياغة الآتية  طرف لجنة الدائرة، وهذا باستعما    
لأشخاص غير المترشحين معفيين من شرط التظلم، ومثال ذلك الجار الذي يفاجـأ ببيـع               ا

  :إلى القول"شيهوب مسعود"  ذهب الأستاذ الدولة للحديقة المشتركة مع جارهإدارة أملاك 

                                                 
 .، السالف الذكر01-81 من القانون رقم 34 أنظر المادة - 270

، قضية بين ورثة 1994 أفريل 03، الصادر بتاريخ 88952 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 271
 .175، ص 1994، الجزائر، 03ق، العدد .لجزائر ومن معه، مضد والي ولاية ا) ص(

،  قضية بين بوزقري 2001 ماي 07، الصادر بتاريخ 002254 قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم - 272
  :أشار إليه. محمد ضد والي ولاية بومرداس ومن معه

 .86تاجر محمد، المرجع السابق، ص      
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وكان يتعلق في رأينا بعيب في الصياغة، أن هذا التمييز غير منطقي، إن الأمر " 
  ) 273 ( ".كتسابوليس بكل مترشح للإ" مدع " ة بكل ة متعلقالأسلم أن تكون صياغة الماد

 غموض العلاقة الموجودة بين التظلم وبين العقد الإداري المتضمن بيع الملك -3
ى الإدارية في المتنازل عليه، حيث يعتبر هذا العقد أخر إجراء في عمليات التنازل، والدعو

  )274(.ضد العقد ضد قرار التنازل وإنما توجه هذه الحالة لا توجه

 إلى اللجنة الولائية بالتالي في هذه الحالة تطرح مسألة وجوب أو عدم وجوب التظلم
 السالفة الذكر، يمكن القول أن التظلم يتعلق 33 بالرجوع إلى المادة قبل اللجوء إلى القضاء،

ون فقط بقرارات التنازل وليس بالعقود، ولهذا يعتبر هذا التمييز غير منطقي، فإما أن يك
أملاك الدولة، أو لا يكون بالتنازل عن  المتعلقة لم إجباريا فيما يخص جميع الدعاوىالتظ

  .كذلك

 إشكالية القرار محل 01- 81 من القانون رقم 35 يطرح غموض نص المادة -4
لجنة الدائرة هو محل الدعوى أم القرار الناتج عن  القضاء الإداري، هل قرار الدعوى أمام

  .د قرار هذه الأخيرة أمام اللجنة الولائيةالتظلم المقدم ض

 ع الكثير من المتقاضيين في الخطأ، قد أوق01- 81نص القانون إن عدم وضوح 
جتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة  إستقر إوقد فض دعواهم في الشكل،وأدى ذلك إلى ر

  . وحدها القابلة للطعن القضائي تكونعلى أن قرارات لجان الطعن الولائية

  :حيث قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بما يلي

حيث أن قرارات لجان الطعن الولائية هي وحدها القابلة للطعن فيها بطعن قضائي " 
  ) 275 ( ".إداري

  

                                                 
 .306، المرجع السابق، ص ...دئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب، المبا - 273

 .307المرجع نفسه، ص  - 274

، قضية بين ح م ضد 1989 جانفي 28، الصادر بتاريخ 63975 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 275
 .196، ص 1994، الجزائر، 03ق، العدد .وخ، م
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  :وقضى مجلس الدولة بما يلي

  1981 فيفري 07 المؤرخ في01-81 من القانون رقم 33حيث تنص المادة "   
كتساب يرى أنه ة للدولة، أنه يجوز لكل مترشح للإك العقاريالمتضمن التنازل على الأملا

  .أن يرفع طعنا إلى اللجنة الولائية في ظرف شهرين لتبليغ القرار المتخذ ضده....مغبون

حيث أنه تطبيقا لهذه المادة يتضح أن مثل هذه القرارات غير قابلة للطعن فيها مباشرة    
  .الولائية والتي يمكن بعد ذلك الطعن فيها قضائياأمام الغرفة الإدارية، بل أمام اللجنة 

  )276( ".حيث أنه على هذا الأساس يتعين عدم قبول الدعوى شكلا   

 المعدل والمتمم، وجميع 01-81تجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء أحكام القانون رقم 
 كالأملا، مع إبقاء 2001 من قانون المالية لسنة 40نصوصه التطبيقية بموجب المادة 

 2000بر  ديسم31كتساب، والتي تم إيداعها قبل العقارية التي كانت محل طلبات للإ
  . السالف الذكر01-81حكام القانون رقم لأة خاضع

كما تم الإبقاء على لجان ما بين البلديات لدراسة هذه الطلبات، واللجان الولائية لتلقي 
  )277 (.الطعون المقدمة ضد قرارات هذه الأخيرة

 الأساس القانوني للتنازل عن 2001 من قانون المالية لسنة 41مادة أصبحت ال
  )278 (.الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية العقارية

                                                 
  :، أشار إليه2000 مارس 27، الصادر بتاريخ 209380 قرار مجلس الدولة، ملف رقم - 276

 .51، ص 2005      حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر، 
 ،   2001، يتضمن قانون المالية لسنة 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 06-2000 من القانون رقم 40 أنظر المادة - 277

 . 12/2000 /24، الصادرة بتاريخ 80ج ر عدد 
  : على ما يلي2001 من قانون المالية لسنة 41 تنص المادة - 278

يمكن التنازل بالتراضي على أساس القيمة التجارية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، ولفائدة شاغليها      " 
ة والجماعات الشرعيين على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي، التابعة للدول

  .المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري

  ".     يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم
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 ، الذي حدد شروط وكيفيات41تطبيقا لأحكام المادة  )279(ولقد صدر مرسوم تنفيذي
  ) 280 (.العقاريالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين التسيير 

كما تم بموجب هذا المرسوم إنشاء على مستوى كل دائرة لجنة لتلقي الطلبات، وعلى 
  ) 281 (.مستوى كل ولاية لجنة لدراسة التظلمات المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة

والشيء الملاحظ أن المشرع لم يتفادى الغموض الذي أحاط بالتظلم الإداري في 
، لم 269-03 من المرسوم التنفيذي رقم 15فمن خلال نص المادة منازعات أملاك الدولة، 

  ) 282 (. أم لاايتضح إن كان التظلم ضد قرارات لجنة الدائرة أمام اللجنة الولائية إجباري

 لم يحدد القرار محل الدعوى، هل هو قرار لجنة الدائرة 269-03كما أن المرسوم 
 يوجد في المرسوم أية إشارة لائية، حتى أنه أم القرار الناتج عن التظلم أمام اللجنة الولا

  .إلى الطعن القضائي سواء ضد قرار لجنة الدائرة أو قرار اللجنة الولائية

فالسؤال المطروح هل بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء المختص من أجل إلغاء 
  هذه القرارات، وهل التظلم إجراء وجوبي في هذه الحالة ؟

 خصائص القرار الإداري يكون قابلا للإلغاء فيه رقرار تتوفكل ن  يعتبر أفي تقديري
ى في حالة عدم وجود نص يقضي أمام القضاء، ويستطيع المتضرر اللجوء إلى القضاء حت

                                                 
، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية 2003 أوت 07 مؤرخ في 269-03مرسوم تنفيذي رقم  - 279

، ج ر 2004عقاري الموضوعة حيز الإستغلال قبل أول يناير سنة التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير ال
 .13/08/2003، الصادرة بتاريخ 48عدد

 تجدر الإشارة أنه تم استبعاد تطبيق أحكام هذا المرسوم، على الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، بموجب - 280
 و لكن تم 2007 ديسمبر 31ينتهي سريان، أحكامه في  من هذا المرسوم 18المادة الأولى منه، وأنه وطبقا للمادة 

، الذي يعدل 2006 سبتمبر 02 المؤرخ في 296-06تمديد مدته بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك 2003 أوت 07 المؤرخ في 269-03ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 54، ج ر عدد 2004ابعة للدولة ولدواوين التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير العقارية الت
 .2006 سبتمبر 03الصادرة بتاريخ 

 . السالف الذكر269-03 من المرسوم التنفيذي رقم 16و13و12 انظر المواد - 281

توجه الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة :  "  على ما يلي269-03 من المرسوم التنفيذي رقم 15 تنص المادة - 282
 " التبليغتلامولاية في أجل شهر واحد من تاريخ إسالدائرة لدى لجنة ال
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 السالف الذكر، فإن التظلم 01-81 هذا من جهة، ومن جهة أخرى وخلافا للقانون رقم بذلك
، ولا يكون ان الأصل في التظلم إختياري، لأاالإداري أمام اللجنة الولائية ليس وجوبي

 إلا بموجب نص صريح، كما أن محل دعوى الإلغاء يكون القرار الصادر عن اوجوبي
  .لجنة الدائرة 

  :منازعات العمرانب النصوص المتعلقة: ثانيا

         حدد المشرع الجزائري الجهات المختصة بإصدار قرار رخصة البناء، وشهادة

التقسيم، والمتمثلة في كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي التعمير، وشهادة 
  ) 283 (.والوزير المكلف بالتعمير والبناء، وهذا في حالات محددة، كل حسب اختصاصاته

 لابد من القيام ،فيما يخص النزاعات الناشئة عن قرارات وزير التعمير والبناء
أما فيما . ن قانون الإجراءات المدنية م275بالتظلم الإداري المنصوص عليه في المادة 

يخص قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي فيوجد نوع أخر من التظلم الإداري 
 29-90 من القانون 63وتعتبر المادة ) 284 (.الذي كرسه القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير

و التجزئة أو الهدم يمكن لطالب رخصة البناء أ: "  والتي تنص علىلأساس القانوني لها
غير المقنتع برفض طلبه، أن يقدم طعنا سلميا، أن يرفع القضية أمام الجهة القضائية 

   ."المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها لها

ختياري، وهذا رغم يعة هذا التظلم، هل هو وجوبي أم إلقد وقع خلاف في طب
 .يعتبر كافيا للقول بعدم إلزاميتهادة، إلا أنه لا ل المشرع لصيغة الجواز في بداية الماستعمإ

، بينما كان المقصود منها ستعمال الجوازإفقد عودنا المشرع في كثير من النصوص 
                                                 

  : لمزيد من التفاصيل حول الموضوع أنظر- 283

     بزغيش بوبكر، رخصة البناء آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون 
 .و ما بعدها-32، ص 2007، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الأعمال

، الصادرة بتاريخ 52، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 29-90 قانون رقم - 284
 .معدل ومتمم. 02/12/1990
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 63لة، الجملة الأخيرة من المادة  وما يؤكد إلزامية هذا الإجراء في هذه الحاالوجوب
 سكوت الإدارة أو رفضها أن اللجوء إلى القضاء يكون بعدب السالفة الذكر التي توحي

 وجعله ضرورة تفسير النص حرفياً " شيهوب مسعود" صراحة للطلب ولهذا يرى الأستاذ 
 التقاضي، ولا يمكن الحد من هذه  على حقالتظلم الإجباري يعتبر قيد، لأن اختيارياإ

  ) 285 (.الحرية إلا بموجب نص صريح

 

  :ة المستقلةالنصوص المتعلقة بمنازعات السلطات الإداري: ثالثا

تمثلها وتعمل تعتبر السلطات الإدارية المستقلة جزء من سلطات الدولة، حيث 
وأن معظم )  286 (،هي تخضع للنظام القانوني الذي يحكم الهيئات الإدارية للدولةلحسابها، و

 الإلغاء المرفوعة  أن مجلس الدولة هو المختص بدعاوىالنصوص المتعلقة بها تنص على
  ) 287 (.لتنظيمية أو الفردية المتخذة من طرفهاضد القرارات ا

لكن هذه النصوص لم توضح العلاقة الموجودة بينها وبين التظلم الإجباري أمام 
 أما في ظل قانون الإجراءات المدنية .ة في ظل قانون الإجراءات المدنيةمجلس الدول

أن القوانين الخاصة إذ . اوالإدارية فلا مجال لهذا الغموض، بعد أن أصبح التظلم إختياري
وبيا فقد تجعله وجستثناء على القاعدة العامة، نظم التظلم الإداري يمكن أن تضع إعندما ت

غير . ا مجلس الدولة بعدما كان وجوبيأمام، أو تستبعده أمام المجالس القضائية بعد إلغائه
نطق، حيث لم أن بعض هذه النصوص المتعلقة بالهيئات الإدارية المستقلة لم تتبع هذا الم

تشر إلى وجوبية أو عدم وجوبية التظلم الإداري قبل اللجوء إلى مجلس الدولة، وبالتالي 
  ه ـستبعاد التظلم، فإن عدم إشارة النص الخاص بوضوح إلى إهناك من يرى أنه في حالة

                                                 
 .311 ص ، المرجع السابق،...مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية - 285

286 -        KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », Revue 
Idara, N°02, Alger, 2004, p 95.  

287 -ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit algérien », Revue Idara, N° 01, Alger, 2005, p 18.                                                      
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  ) 288 (.يجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية

 يفي قضية البنك الجزائري الدولغير أن قضاء مجلس الدولة ذهب إلى عكس ذلك 
ن ي القاضي بتعي،ضد محافظ البنك المركزي، بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة المصرفية

 رغم ، إذ طبق قاعدة الخاص يقيد العاممتصرف إداري مؤقت لدى البنك الجزائري الدولي،
  : إذ قضى بما يليعدم الإشارة، في النص الخاص إلى إستبعاد التظلم الإداري

 14 المؤرخ في 10-90 من القانون رقم 146هذا الطعن يدخل في إطار المادة " 
، المتعلق بالنقد والقرض، وأن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون 1990أفريا 

 وإنما ية فيما يخص الإجراءات والآجال ، بحيث لا ينص على طعن مسبقنالإجراءات المد
  ) 289 ( ". يوما60ًجل شترط فقط أن يرفع هذا الطعن في أإ

ستثناء عن مواعيد ع إرما وضع المشذا الاجتهاد، هناك من يرى أنه كلوقياساً على ه
الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، لا نطبق شرط التظلم الإداري، أما 

ن في حالة تقديم الطعن وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، فإ
  )290 (.االتظلم يكون وجوبي

  د ـة ضـ الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولعلى هذا الأساس، فإن دعاوى
ستثناء رط التظلم الإداري، بإـة، معفاة من شـة المستقلـات الإداريـقرارات السلط

  ة برفض ـة المتعلقـ، وقرارات مجلس المنافس) 291 (ة ضبط الكهرباء والغازـلجن قرارات

                                                 
 .116 تاجر محمد، المرجع السابق، ص - 288

، بين البنك الجزائر 2003 أفريل 01، الصادر بتاريخ 012101 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم - 289
 .138-135. ، ص ص2003، الجزائر، 03 العدد د،.م.الدولي ومحافظ البنك المركزي ومن معه، م

290 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit algérien »,op.cit., p 26. 

غاز ، المتعلق بالكهرباء وتوزيع ال2002 فيفري 05 المؤرخ في 01-02 من القانون رقم 139 تنص المادة - 291
يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، :"، على06/02/2002، الصادرة بتاريخ 08بواسطة القنوات، ج ر عدد 

 ."ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة
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المشرع لم ينص على ميعاد خاص، لرفع دعوى الإلغاء أمام  لأن ،الاقتصاديةالتجمعات 
 03-03 فقرة الأخيرة من القانون رقم 19 إذ تنص المادة ،مجلس الدولة ضد قراراتها

 ." التجميع أمام مجلس الدولةضيمكن الطعن في قرار رف:" المتعلق بالمنافسة على
ارات  لجنـة ضبط الكهرباء والغاز وضد قر  من أجل رفع دعوى الإلغاء ضدوبالتالي

، لا بد من إستفاء شرط التجمعات الاقتصادية قرارات مجلس المنافسـة المتعلقـة برفض
  . داري المسبقالتظلم الإ

  المطلب الثاني 

  تعقيد إجراءات ممارسة التظلم الإداري

  

رسته بشكل لتحقيق الأهداف المنشودة من التظلم الإداري لابد أن تنظم إجراءات مما
 رقلواضح وبسيط، لا تعيق ولا تعقد الحق في اللجوء إليه من جهة، ومن جهة أخرى لا تع

  . اللجوء إلى القضاء فيما بعد

إن هذا الوضع لا ينطبق على إجراءات ممارسة التظلم الإداري في الجزائر، وهذا 
ية المختصة به  وصعوبة تحديد الجهة الإدار،)الفرع الأول(من خلال تعقيد ميعاد رفعه 

  ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  تعقيد ميعاد رفع التظلم الإداري

رتباطها بمواعيد محددة وواجبة تتميز المنازعة الإدارية عن المنازعة العادية با
  ) 292 (.حترامالإ

 الإلغاء بميعاد التظلم الإداري المنازعة الإدارية وبالخصوص دعاوىيرتبط ميعاد 
293 (. إجبارياًوخاصة إن كان إجراء (  

                                                 
 .35 معاشو عمار، عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص - 292

 .103 تاجر محمد، المرجع السابق، ص - 293
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ستقر الفقه على أن توحيد المواعيد من شأنه أن يسهل مهمة المتقاضي في اللجوء إ
، لكن هذا الوضع لا ينطبق على التشريع الجزائري، فالمواعيد فيه ) 294 (إلى القضاء

 كما يتميز بصعوبة ،)لاأو(متنوعة جداً ومبعثرة، وهذا ينطبق على ميعاد التظلم الإداري 
  ).ثالثا( والصرامة في تطبيقه ،)ثانيا(يته داتحديد ب

  : مواعيد التظلم الإداريتشتت: أولا

يلزم المواطن الجزائري بالإلمام والإطلاع على جميع النصوص القانونية المتعلقة 
 من أجل معرفة الميعاد القانوني لتقديم تظلمه أمام االتظلم الإداري، وخاصة إن كان إجباريب

  .حقه في اللجوء إلى القضاء من أجل مخاصمة الإدارةالإدارة، وإلا سقط 

ونظرا لتبعثر وتشتت وتعدد النصوص المتعلقة بالتظلم الإداري، فإنه من الصعب 
التحكم ومعرفة المواعيد المتعلقة بالتظلم، من طرف المواطن العادي، وحتى من طرف 

ظلم، الميعاد العام أهل الاختصاص، حيث نجد في القانون الجزائري نوعين من ميعاد الت
 ون الإجراءات المدنية والإدارية وقانعليه في قانون الإجراءات المدنيةالمنصوص 

 تلك ، نذكر منهاوالمواعيد الخاصة المنصوص عليها في مختلف النصوص القانونية
  .الصفقات العموميةلمجال الضريبي، ولالمنظمة 

  : الميعاد العام-)1(

 ميعاد رفع 1990يل قانون الإجراءات المدنية في حدد المشرع الجزائري قبل تعد
التظلم الإداري، فيما يخص المنازعات العائدة لاختصاص الغرف الإدارية بالمجالس 

  ) 295 (.القضائية، بمدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره

رط لتظلم الإداري كش تم حذف ا1990بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية في و
تم الإبقاء عليه فيما  الإدارية أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، ولقبول الدعاوى
  . التي ينظر فيها مجلس الدولة كأول وآخر درجةيخص الدعاوى

  

                                                 
294 -  PREVEDOUROU Eugénie,  op.cit., p 200.                                                                           
 .، السالف الذكر154-66 من الأمر رقم 169 أنظر المادة - 295
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  ر، فإن لم توجد سلطة رئاسية لمصدر القراوبالتالي يتم رفع التظلم الإداري الرئاسي أولاً  

 السلطة مصدرة القرار، في خلال شهرين من تاريخ تبليغ يتم رفع تظلم ولائي أمام نفس
  ) 296 (.القرار المطعون فيه أو نشره

 ي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أفريلبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذ
ختياري على التظلم الإداري على جميع المستويات، وحدده في ، أضفى الطابع الإ2009

ختصاص اد رفعه في النزاعات التي تعود لإ وقد وحد المشرع ميعالتظلم الولائي فقط،
أشهر تبدأ من ) 04(، ويتمثل هذا الميعاد في أربعة ) 297 (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة

تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 
  )298 (.التنظيمي

  لم الإداري، وحتى ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري يعتبر توحيد ميعاد التظ   
  .إجراء إيجابي يسجل لصالح المتقاضي

  : المواعيد الخاصة-)2(

 تطرح مسألة تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالمنازعات الإدارية الخاصة  
   نجد  معينالأنه في نص واحد متعلق بمجصعوبة التحكم في ميعاد التظلم الإداري، وحتى 

                                                 
 .، السالف الذكرم.إ.ق من 279 و 278 أنظر المادتين - 296

 المتعلقة 832 إلى 829 بالآجال أمام مجلس الدولة الى المواد من ، والمتعلقةإ.م.إ.ق من 907 لقد أحالت المادة - 297

  :بالآجال أمام المحاكم الإدارية، وذلك بنصها على ما يلي
عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من      " 

 ". أعلاه 832 الى 829

  : على ما يليإ.م.إ.قمن  830  تنص المادة- 298

لى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الآجال المنصوص عليها  المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إيجوز للشخص     " 
  ". أعلاه 829في المادة 

  :  على ما يليإ.م.إ.ق من 829     وتنص المادة 

 ...".أشهر) 04(يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة     " 
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  .عدة مواعيد لتقديم التظلم الإداري، ومثال ذلك مجال الضرائب، ومجال الصفقات العمومية

 في مجال منازعات الضرائب في أجل لا جباري الإيتمثل ميعاد التظلم الإداري
 التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول  ديسمبر من السنة الثانية31يتعدى 

   )299 (.بة لهذا التظلمالأحداث الموج

في شهرين  يتمثل  فإنه ميعاد التظلم الإختياري الذي يقدم أمام اللجان المختصة،أما
والذي تم تمديده إلى أربعة أشهر،تبدأ من  )300 (ن الإدارة المختصةمن تاريخ تبليغ القرار م

  )301( .تاريخ تسليم قرار الإدارة للمكلف بالضريبة

جب أن نميز بين حالتين؛ فميعاد التظلم من قرار  يفي مجال الصفقات العموميةو
 أيام تبدأ من 10 يكون خلال المختصة المنح المؤقت للصفقة أمام لجنة الصفقات العمومية

أما التظلم فيما يخص النزاع الذي ينشأ أثناء تنفيذ  ،تاريخ نشر إعلان المؤقت للصفقة
 فميعاده غير  المختصةموميةالصفقة، والذي يقدم أمام اللجنة الوطنية للصفقات الع

  .، لأنه يتعلق بالحقوق فيمكن رفعه مادام الحق محل الطلب لم يتقادم)302(محدد

أمام اللجنة الولائية في مجال منازعات  وأما ميعاد التظلم من قرارات لجنة الدائرة
  )303 (.أملاك الدولة، فيكون خلال شهر واحد تبدأ من تاريخ استلام التبليغ

بالعقوبات   من القرارات القاضية منازعات الوظيف العمومي، في تظلميكون ميعاد ال
 يوماً  التالية للتبليغ الكتابي للقرار، ويكون أمام السلطة التي تعلو السلطة التي 15خلال 

                                                 
 .، السالف الذكر24-06 من القانون رقم 43المعدلة والمتممة بموجب المادة ج، .إ.ق من 72أنظر المادة - 299

 .، السالف الذكر24-06 من القانون رقم 49المعدلة والمتممة بموجب المادة ج، .إ. ق من3 و 80/1أنظر المادة - 300

 .، السالف الذكر21-08 من القانون رقم 42ممة بموجب المادة المعدلة والمتج، .إ. ق من80/1أنظر المادة - 301

 من 18و17 المعدلة على التوالي بموجب المواد،،250-02 من المرسوم الرئاسي رقم 102 و 101 أنظر المواد - 302
 .، السالف الذكر388-08المرسوم الرئاسي رقم

 .كر، السالف الذ269-03 من المرسوم التنفيذي رقم 15أنظر المادة - 303
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أما ميعاد التظلم أمام لجان الطعن المختصة فيما يخص القرارات ) 304 (.اتخذت القرار
بدأ من تاريخ تبليغ ن خلال شهر، يبعة يكوالثالثة والرالقاضية بالعقوبات من الدرجة ا

  )305 (.القرار

أما ميعاد التظلم في قرارات اللجنة المصرفية المتضمنة رفض الترخيص أو اعتماد 
أشهر ) 10(فروع للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، يقدم بعد مرور عشرة 

  ) 306 (.من تاريخ تبليغ رفض الطلب الأول

ذا يتضح لنا مدى تنوع وتشتت ميعاد التظلم بين القوانين الخاصة وقانون به
الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولذلك تارة نجده محدد بالسنوات، 

  .وتارة أخرى بالأشهر والأيام

 بالمقارنة مع التشريع المقارن، نجد أن هذا الوضع ينطبق مع ميعاد التظلم الإداري
يعاده موحد، ويكون خلال أجل شهر في فرنسا، أما في القانون الألماني وعلى العموم، فم

  ) 307 (.بدأ من تاريخ علم المعني بالقراري

  :صعوبة تحديد ميعاد تقديم التظلم الإداري: ثانيا

 لأن  كبيرة في المنازعة الإداريةأهمية يعتبرتحديد ميعاد تقديم التظلم الإداري المسبق ذو
وعدم قبول الدعوى القضائية  ،مه خارج الميعاد القانوني المحدد يؤدي إلى عدم قبولهتقدي

                                                 
، الذي يحدد بعض الواجبات 1993 فيفري 16، المؤرخ في 54-93 من المرسوم التنفيذي رقم 12 أنظر المادة - 304

، الصادرة بتاريخ 11 وعمال المؤسسات العامة، ج ر عدد نالخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميي
17/02/1993. 

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006 جويلية 15خ في ، المؤر03-06 من الأمر رقم 175 أنظر المادة - 305
 .2006 جويلية 16، الصادرة في 46العمومية، ج ر عدد 

، 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج رعدد 2003 أوت 26 المؤرخ في 11-03 من الأمر رقم 87 أنظر المادة - 306
 .27/08/2003الصادرة بتاريخ 

307 - PREVEDOUROU Eugénie,  op.cit., pp. 198-200.                                                                
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إن كان إجراء إجباري، يمكن أن يقدم عن طريق محضر قضائي أو بالحضور مباشرة 
  معظم التظلمات الإدارية تقدم عن طريق البريد، ولهذا  أمام الجهة الإدارية المختصة، ولكن

 التظلم يطرح صعوبة، وبالتالي فهل يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إن تحديد تاريخ تقديم ف
  . الجهة الإدارية المختصة، أم يبدأ من تاريخ إرساله عن طريق البريدإلىوصوله الفعلي 

فالأولى تكون في صالح المتظلم، والمتمثلة في :  الفقه، نجد نظريتينإلىبالرجوع 
ح الإدارة والمتمثلة في ، والثانية لصال)La théorie de l’émission(نظرية الإرسال 

  )La théorie de réception .()308(ستلام نظرية الإ

طبق القضاء الإداري الجزائري النظرية الثانية، والتي هي في صالح الإدارة، وحدد 
  :بداية حساب الميعاد من تاريخ إستلام الإدارة للتظلم، حيث قضت المحكمة العليا بما يلي

 جويلية 30 الطعن الإداري المسبق هو يررالملف أن تاريخ تحيستخلص من " 
، تاريخ 1986 جويلية 30، وأن تاريخ استلام الطعن الإداري لا يمكن أن يكون هو 1986

  ) 309( ".تحريره، وأنه يتعين التصريح بعدم تأسيس الدفع

المحدد  ديعتبر الأخذ بهذه النظرية إجحافا في حق المواطن، الذي يرسل تظلمه في الميعا
  يضيع حقه ولكن نظرا لتراخي وصوله، إما لبعد المسافة أو لسوء تسيير مصلحة البريد

  . القضاءإلىفي التظلم، وقد يضيع معه حقه في اللجوء 

يد مسألة حساب مواعيد رفع  المساهمة في تعق إلىكما يؤدي الأخذ بهذه النظرية      
    الدعاوى

ستلام الإدارة المعنية للتظلم، ومن ثم بداية حساب يخ إمن خلال صعوبة تحديد تار.القضائية
جتهاد المحكمة إلى أن إ مع الإشارة ، وبالتالي بداية رفع الدعوىمدة السكوت الضمني،

                                                 
308
 - THEODOR Enone Ebon-les délais dans le contentieux de l’excès de pouvoir au Bénin-     

   www- mémoire. Online.com., p 42.           
، قضية بين البنك 1988 جويلية 16، الصادر بتاريخ 55826رية، ملف رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدا- 309

  : ضد والي ولاية سطيف، أشار إليهيالمركزي الجزائر

 .194      بن ستيرة اليمين،المرجع السابق، ص 
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 الإدارية قبل أوانها، شرط عدم  فلقد قضت بقول الدعاوىذه النقطة،العليا غير مستقر في ه
 الفصل في القضية من طرف القاضي ومن لرد الإدارة المعنية عن التظلم الإداري خلا

  :قضائها

 من قانون الإجراءات 280 أشهر المقرر في المادة 03حيث أنه إذا كان أجل " 
 إلىه عندما رفع المدعون الدعوى ، لم ينت1989 جويلية 17ريانه في المدنية التي بدأ س
ن فيها، فإن هذا  مطالبين بإبطال القرارات المطعو1989 جويلية 25المحكمة العليا في 

، التاريخ الذي فصلت فيه المحكمة العليا في 1990 جويلية 28الأجل قد انتهى في 
  . الطلبات المذكورة

رقاني أمام الغرفة  المذكرات المعروضة من طرف فريق فوأنه نتيجة لذلك فإن
  ) 310 ( ".الإدارية بالمحكمة مقبولة

  :ما يليقد قضت نفس الجهة القضائية الإدارية عكس ذلك في

 15الجزائر بتاريخ  والي ولاية إلىحيث أن الطاعن وجه طعناً إدارياً تدريجياً " 
  ولم يتلق الطاعن رد من الولاية،1989 فيفري 19ستلمته الولاية في ، وإ1989فيفري 

  .1989 أفريل 08فقدم دعوى بالبطلان أمام المحكمة العليا في 

 من قانون 280 منصوص عليه في المادة حيث أن الطعن الحالي قدم خلافاً لما هو
الإجراءات المدنية التي تحدد المدة بثلاثة أشهر على سكوت الإدارة، وهي الحالة 

ن عدم قبول يعر مرور المدة القانونية، وحيث يتلكن الطاعن لم ينتظ. المذكورة هنا
  ) 311(".الطعن

                                                 
 ،  قضية بين فرقاني1990 أوت 07، الصادر بتاريخ 76863قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 310

  :محفوظ و والي ولاية جيجل، أشار إليه

 .221، المرجع السابق، ص ...     خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية

، قضية بين بن عثورة 1990 جويلية 28، الصادر بتاريخ 74160 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 311
  :عمر ووالي ولاية الجزائر، أشار إليه

 .222، المرجع السابق، ص ... رشيد، قانون المنازعات الإداريةخلوفي     
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 La(لإدارة  بقضائه النظرية التي كانت لصالح ا الجزائريساير مجلس الدولة

théorie de  réception(حيث قضى بما يلي ،:  

ه طبقا لمقتضيات المادة يحيث أن المدعي قدم طعناً إدارياً مسبقاً أمام المدعى عل" 
  .1998 أوت 27 من قانون الإجراءات المدنية، وهذا بتاريخ 275

من  279حيث أنه وبدون أن ينتظر رد المدعي عليه أو المهلة المحددة بالمادة 
قانون الإجراءات المدنية، رفع المدعي طعناً بالبطلان أمام المجلس الموقر، مخالفاً بذلك 

  . من قانون الإجراءات المدنية280مقتضيات المادة 

لهذه الأسباب وبدون أن ينظر في الأوجه الأخرى، يقضي مجلس الدولة من حيث 
  )312(".ً  الشكل بعدم قبول الطعن شكلا

ع في ية الاستلام مع التوسيد القضاء المصري الذي أخذ بنظرجتهابالمقارنة مع إ
عتبار ظاهرة تأخر وصول التظلمات الإدارية تظلم، وهذا بأخذه بعين الإتطبيقها لصالح الم

  :عن طريق البريد، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بما يلي

المقدم من المدعي وصل  لا حجة فيما ساقته الحكومة في هذا الدفع من أن التظلم "
، وقيد بسجل التظلمات 1960 فيفري 29 بتاريخ 433مكتب مدير جامعة القاهرة برقم 
، وبذلك يكون مقدماً بعد 1960 مارس 10 بتاريخ 31من القرارات الإدارية، تحت رقم 

 الجهة إلىالميعاد، لا حجة في هذا القول، لأن نهاية ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله 
    ليها، صاحبة الاختصاص، وليس بتاريخ إيداع الكتاب بالبريد، على أنه يجبإ المتظلم

  أن يؤخذ دائما في الاعتبار في حالة إرسال التظلم بالبريد التأخير غير العادي في 
التظلم   ما يخضع لتقدير المحكمة، ولما كان  الجهة المرسل إليها مإلى التظلم وصول هذا

 فيفري 21 من خاتم مصلحة البريد على المظروف يوم ضحاوقد سلم للبريد، كما هو 

                                                 
  : قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قضية بين وزير الداخلية وتموس محمد بلقاسم، أشار إليه- 312

. ، ص ص2002      لحسن بن شيخ أث ملويا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 
121-123. 



  عوامل عدم فعالية التظلم الإداري المسبق:  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 102 

 مكتب مدير إلى، ووصل التظلم 1960 فيفري 24وكان ميعاد التظلم ينتهي يوم ، 1960
، أي في ثمانية أيام، مما يعتبر بدون شك أنه تأخير غير 1960 فيفري 29الجامعة يوم 

وف أن يصل عادة في يوم أو  الجيزة، وأنه من المألإلىعادي لوصول كتاب من القاهرة 
 إلىيومين، مما لا يقبل معه القول أنه وصل بعد الميعاد، سواء كان هذا التأخير راجعا 

  )313(".مصلحة البريد 

  :الصرامة في تطبيق ميعاد التظلم الإداري: ثالثا

ن شرط الميعاد بصفة لأحترام آجال رفع التظلم الإداري عدم قبوله، يترتب عن عدم إ
جال النظام القانوني الجزائري من النظام العام، رغم عدم نص المشرع على عامة في م

ذلك في كثير من الحالات، ومن بينها المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
  ) 314( .المدنية

 المادة  هو نصهناك من يرى أن الأساس القانوني لكون الميعاد من النظام العام،
، والتي نصت على أن مخالفة المواعيد المحددة في )315(لمدنية من قانون الإجراءات ا461

رغم عدم النص صراحة من طرف ) 316( .هذا القانون يترتب عنه مباشرة  سقوط الحق
 وطبق شرط ستقر على ذلكم العام، إلا أن القضاء الإداري إالمشرع أن الميعاد من النظا

  .جال التظلم الإداريعتبار تعقيده في ملميعاد بصرامة، فلم يأخذ بعين الإا

بلدية المعني بالأمر هو في قائمة "  :قضت المحكمة العليا في هذا الشأن بما يلي
، وأنه لم يسبق له أن نازع في هذا الإجراء الذي يعتبر تحضيرا للأمر ...حسين داي

                                                 
  :، أشار إليه 1965 مارس 21 حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ - 313

 .54-53. ، المرجع السابق، ص ص...عبد العزيز السيد الجوهري، الطعن الإداري، التظلم الإداري     

 .206، المرجع السابق، ص تاجر محمد - 314
 .188المرجع السابق، ص ، ...خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية - 315

كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة " :    التي تنص على أنهإ.م.إ. ق من322 يقابلها نص المادة - 316
 ...".حق أو من أجل حق الطعن، تترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق 
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ستدعاء إذا كان على المدعي أن ينتقد قرار الإو. 1999 ماي 15بالتجنيد المؤرخ في 
قانون     وما يليها من 278ررا له في الآجال المنصوص عليها في المادة رأى فيه ض

، 1993 جويلية 20الإجراءات المدنية، وبهذا فإن الطعن الإداري المسبق المؤرخ في 
، جاء متأخرين، مما يستوجب التصريح بعدم 1993 أكتوبر 13وكذلك المؤرخ في 

  )317(".القبول

تجاه القضاء المقارن، وبالخصوص  إرين يسادر بالقضاء الجزائري أكان من الأج
نقضاء محكمة الإدارية التمسك أو إثارة إالقضاء الألماني الذي كرس مبدأ عدم أحقية ال

 فلها الحرية بإثارته أو نفسها، لأن الإدارة صاحبة النزاعميعاد التظلم الإداري من تلقاء 
   )318( .عدم إثارته أمام المحكمة

عتبر ميعاد التظلم إلى أبعد من ذلك، عندما إ لجزائري اذهب قضاء مجلس الدولة
الرغم من عدم إثارته من ب،  لأول مرةأثاره من تلقاء نفسهياري من النظام العام، والإخت

  ). إدارة الضرائب( عليها طرف المستأنفة

حيث ثابت من الملف أن المستأنف قام بتظلم مسبق أمام مدير " :إذ قضى بمايلي 
  .1998 جانفي 20 الضرائب بتاريخ

  15حيث أن المستأنف يقر في عريضة الاستئناف أن مدير الضرائب أبلغه بتاريخ 
  .1998 جانفي 20 قرار الرفض على احتجاجه المؤرخ في 2000ديسمبر 

  .2001 نوفمبرحيث أن المستأنف لم يقم برفع طعنه أمام لجنة الدائرة إلا في 

أنف أمام لجنة الدائرة جاء بعد فوات حيث يستخلص مما ذكر أعلاه، أن طعن المست
  . من قانون الضرائب المباشرة2 الفقرة 300الآجال المنصوص عليها بالمادة 

                                                 
ج ضد .، قضية بين ش1995 جانفي 08اريخ ، الصادر بت123645 قرار الحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم - 317

 .177، ص 1996ق، العدد الأول، الجزائر، .وزير الدفاع، م

318 - PREVEDOUROU Eugénie,  op.cit., p 199.                                                                                                                          

    



  عوامل عدم فعالية التظلم الإداري المسبق:  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 104 

 عن الغرفة 2004 أكتوبر 12لذلك يتعين إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 
الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، والفصل من جديد بالقضاء بعدم قبول الدعوى 

  )319(".شكلاً

يعتبر إثارة ميعاد التظلم من طرف القضاء الإداري من تلقاء نفسه متناقضا مع 
ة، ومن جهة أخرى يؤدي ذلك إلى تحصين الهدف من تكريس التظلم الإداري من جه

  .الكثير من القرارات الإدارية الغير المشروعة وضياع حقوق الأفراد
  

  الفرع الثاني

   بالتظلم الإداري صعوبة تحديد الجهة الإدارية المختصة

 فيه، إما بسحب  لها صلاحية البتالتيجب على المتظلم أن يوجه تظلمه إلى الجهة ي
  .أو إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه

يجب أن  275 المنصوص عليه في المادة حسب قانون الإجراءات المدنية فإن التظلم
 صدر القرار رئيس يقدم مباشرةن لم السلطة الرئاسية لمصدر القرار، فإن لم يكإلىيوجه 

،  الجديد أما في قانون الإجراءات المدنية والإداريةأمام نفس السلطة مصدرة القرار،
إلى الجهة  منه اقتصر فقط على التظلم الولائي، أي تقديم التظلم 830وحسب المادة 

 الجهة لىإأما النزاعات التي تشترط تظلما خاصا، فيجب أن يقدم  الإدارية مصدرة القرار،
  .النص الخاص الإدارية التي حددها

تكمن صعوبة تحديد الجهة الإدارية المختصة بالتظلم الإداري وخاصة في ظل قانون 
 تعدد وفي ظل القوانين الخاصة إلى، )لاأو( تعقيد الجهاز الإداري إلىالإجراءات المدنية 

  ).ثانيا(لجان الطعن 
  

                                                 
، قضية بين جبايلي عمر 2006 جوان 04، الصادر بتاريخ 028155 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم - 319

 .ضد مديرية الضرائب المباشرة وغير المباشرة جزائر شرق، قرار غير منشور
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  :تعقيد الجهاز الإداري: أولا

د الجهاز الإداري في الجزائر، صعوبة تحديد الجهة الإدارية بالتظلم، إذ    يطرح تعقي
كثيرا ما يقع المتظلم في خطأ توجيه تظلمه، إذ يقوم بتظلم ولائي بدلاً من تظلم رئاسي، أو 
العكس أو قيامه بتظلم وصائي بدل تظلم رئاسي أو ولائي، أو قيامه بتظلم عام بدل تظلم 

  .خاص

رئاسي في ظل قانون الإجراءات المدنية هو الأصل، أي أن المتظلم لا يعتبر التظلم ال
 التظلم الولائي إلا في حالة عدم وجود سلطة رئاسية لمصدر القرار، وتحديد إلىيلجأ 

السلطة الرئاسية لمصدر القرار ليس بالأمر السهل، فكثيرا ما يضيع المواطن في البحث 
وكثيرا ما لا يفرق بين السلطة الرئاسية  )320( ،عن السلطة الرئاسية لمصدر القرار 

الجهات الإدارية التي تمتاز بالازدواجية  والسلطة الوصائية لمصدر القرار فيما يخص
  )321( .الوظيفية

طرحت إزدواجية الوظيفة التي تمتاز بها بعض السلطات الإدارية، وبالخصوص   
لس القضائية، إشكالية   قبل حذف التظلم الإداري على مستوى الغرف الإدارية بالمجا

إذ يتمتع كل    . كبيرة فيما يخص نوع التظلم الإداري الذي يجب على الشخص القيام به
عادة يمارسون الشعبي البلدي باختصاصات مزدوجة، من الوالي ورئيس المجلس 

  الإقليمية، وتارة أخرى كممثلين للجماعات المحليـة)322(صلاحياتهم كممثلين للدولة
   )323().البلديةو الولاية(

                                                 
  .109تاجر محمد، المرجع السابق، ص  - 320
  .85 السابق، ص ، المرجع...بن سنوسي فاطمة، دور التظلم الإداري - 321
، يتضمن قانون الولاية، ج ر 1990 أفريل 07، مؤرخ في 09-90 من القانون رقم 91 الى 83 أنظر المواد من - 322

  .11/04/1990، الصادرة بتاريخ 15عدد 

، يتضمن قانون البلدية، ج ر عدد 1990 أفريل 17 مؤرخ في 08-90 من القانون رقم 66 إلى 58     أنظر المواد من 
  .11/04/1990الصادرة بتاريخ في ، 15

  .يتضمن قانون الولاية، السالف الذكر ،09-90 من القانون رقم 101 الى 92 أنظر المواد من - 323

  .يتضمن قانون البلدية، السالف الذكر ، 08-90 من القانون رقم 78 الى 67     أنظر المواد من 



  عوامل عدم فعالية التظلم الإداري المسبق:  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 106 

 إذا اهذا ما جعل التظلم الإداري يخضع لهذا الإزدواج، بحيث يكون التظلم رئاسي
 بقرار  الأمر إذا تعلقا بقرار صادر عنهما كممثلين للدولة، ويكون تظلم ولائي الأمرتعلق

  .ا كممثلين للجماعات المحليةمصادر عنه

مييز بين القرارات الصادرة عن  على الت،بالتالي فكثيرا ما يكون المواطن غير قادر
البلدي كممثلين للدولة، وتلك الصادرة عنهما كممثلين الوالي ورئيس المجلس الشعبي 

يام للجماعات المحلية، وهذا يطرح بالمقابل صعوبة تحديد نوع التظلم الإداري الواجب الق
ظلم الإداري ت الإدارية شكلاً، نظراً لعدم تحديد نوع الوكثيرا ما تم رفض الدعاوى. به

  :بما يلي) الغرفة الإدارية( قضى المجلس الأعلى الواجب القيام به، إذ

ين وجها تظلماً حيث  أن هذا الدفع مؤسس، وفعلاً يستخلص من التحقيق أن المدع" 
 السلطة إلىعوض تقديم تظلم رئاسي ... والي ولايةإلىجويلية  04ولائياً في تاريخ 

 275المتمثلة في وزير الداخلية حسبما تقتضيه أحكام المادة ، الإدارية التي تعلوه مرتبة
  .من قانون الإجراءات المدنية

   )324(  ".لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى التصريح بعدم قبول الطعن شكلاً

تكمن كذلك الصعوبة في تحديد الجهة الإدارية المختصة، ونوع التظلم الإداري 
ات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية، إذ يطرح الواجب القيام به فيما يخص القرار

تعدد الوزارات في النظام الإداري الجزائري، وعدم وضوح العلاقة الموجودة بين كل 
  .صعوبة تحديد الوزير المختص بالتظلم إشكالية  وأخرىوزارة

   )325( . وزارة منتدبة08 وزارة عادية، و 27توجد في الجزائر أربع وزارات دولة، و

                                                 
، قضية بين س ح و ب م، 1982 جوان 12، بتاريخ 2889 قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قضية رقم - 324

  .226و225. ،  ص 1989، الجزائر، 01ق، العدد .و وزير الداخلية، م... ضد والي ولاية 
، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر عدد 2005 ماي 01 المؤرخ في 161-05 أنظر المرسوم الرئاسي رقم - 325

  .2005، الصادرة بتاريخ 32
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 ومثال ذلك وزارة السكان والعمرانختصاصات، را ما تتداخل هذه الوزارات في الإكثيو
ووزارة التهيئة العمرانية والبيئة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والوزارة المكلفة 

 مديريات عامة أو مركزية، وتتفرع إلىكما تتفرع كل وزارة . بالتشغيل والتضامن الوطني
، وكل هذه التفرعات تكون الفرعية مكاتبمديريات ديريات فرعية، ولل مإلىهذه الأخيرة 

  )326( .تحت السلطة السلمية للأمين العام للوزارة المعنية
 تؤدي مهامها مباشرة تحت ، جانب هذه التفرعات توجد في الوزارة أجهزة أخرىإلى

لخارجية ممثلة سلطة الوزير، ومنها المصالح الخارجية للدولة، فكل وزارة ما عدى وزارة ا
  .تدادا لهامق مصالحها الخارجية التي تعتبر إعلى مستوى كل ولاية عن طري

 في إطار مديريات، تعمل تحت سلطة هاهذه المصالح الخارجية صلاحياتتمارس       
الوزير (قتراح من رئيس الحكومةن بموجب مرسوم رئاسي، بناء على إمدير يعي

  )328( .من مديريات فرعية ومكاتبوهذه المديريات تتكون  )327()الأول
 د الذي يتميز به النظامية من التعق الدرجة الكبيرلانتباه هيوالشيء الذي يلفت ا

ن ة تكون بتفويض مالإداري المركزي في الجزائر، وتعدد القرارات الإدارية وتنوعها، فتار
متع بأهلية الوزير المختص، وتارة تكون بدون تفويض، وأحيانا نجد أن بعض المديريات تت

 تارة أخرى ليس لها أهلية التقاضي الوزير، وإلىالتقاضي، وبالتالي لا تستلزم تقديم تظلم 
وبالتالي لابد من مقاضاة الوزير المختص، وتقديم تظلم رئاسي، وفي هذا الصدد يقول 

 أصبح من إن موضوع تمثيل الإدارة أمام القضاء الإداري" :خلوفي رشيد" الأستاذ 
 عليهاالمدعى  فع الدعوى الإدارية، وتحديد الإدارةلصعبة التي تعرقل عملية رمواضيع اال

   )329( .خاصة بعد تشعب المديريات الولائية، وعدم تحديد مكانتها الإدارية في الولاية

                                                 
  .144ر، المرجع السابق، ص  لباد ناص- 326
 المؤرخ في 19-08 من القانون رقم 13 تم إستبدال مركز رئيس الحكومة بالوزير الأول، أنظر المادة - 327

  .16/11/2008، الصادرة بتاريخ 63، يتضمن التعديل الدستوري،ج ر،عدد 15/11/2008
  .226لباد ناصر، المرجع السابق، ص  - 328
  .127، المرجع السابق، ص ...ازعات الإداريةخلوفي رشيد، قانون المن - 329
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ونحن بدورنا نقول أن تعدد هذه المديريات، وتمتع البعض منها دون الأخرى بأهلية 
تحديد الوزارة المختصة من جهة، ومن جهة أخرى  يصعب مهمة المتظلم في ،التقاضي

  .يجد المتظلم نفسه في موقف حرج فيما يخص القيام بالتظلم أو عدم القيام به

ق إذا كان المواطن يعاني من صعوبة تحديد الوزير المختص بتظلمه الإداري، إذا تعل
 يعاني من  تكون تحت سلطته الرئاسية، فإنه كذلكالأمر بقرار صادر عن سلطة إدارية

  .صعوبة تحديد الجهة المختصة بتظلمه إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن الوزير نفسه

فهناك من يرى أن التظلم ضد قرارات الوزير توجه إليه مباشرة، لكون أنه لا يوجد 
ة طإذ يعتبر الوزير السل. رئيساً إدارياً على الوزير، بل توجد عليه فقط سلطة سياسية

 وجود سلطة إلى لم يشر 1996في وزارته، وأن الدستور الجزائري لسنة الإدارية العليا 
  . على الوزراء )الوزير الأول(إدارية يمارسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

لهذا يتعين دائما القيام بالتظلم الولائي أمام الوزير مصدر القرار، وأن توجيه تظلم 
   ومن التطبيقات القضائية  )330( .ديم الفائدة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية يكون عإلى

  :لذلك نجد مجلس الدولة الذي قضي بما يلي

 1997 جوان 22سبقاً، وذلك بتاريخ حيث أن الطعن الحالي قد سبقه طعنا م" 
 أشهر دون رد، وبما 03لمدة أكثر من ) رئيس الحكومة(وسكتت السلطة المطعون لديها 

ين للتعليم العالي، فكان من في سلك الأساتذة المعين بالإدراج أن الطعن الحالي يتعلق
 السيد وزير التعليم العالي والبحث إلىالضروري أن يتم توجيه هذا الطعن المسبق 

لذلك .... لا إلى رئاسة الحكومة كما فعل الطاعنونعلمي، وهي سلطة التعيين المباشرةال
   )331(  "..نتظامهإيتعين التصريح بعدم قبوله لعدم 

                                                 
  .133ص ، ، المرجع السابق...خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية - 330
:     أشار إليه. بين م ج و ووزير التعليم العالي08/05/2000، بتاريخ 190713  قرار مجلس الدولة، ملف رقم - 331

  .34بن ستيرة اليمين، المرجع السابق، ص 
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 قبل التظلم الموجه ضد قرار وزير التشغيل  في قرار آخرجد أن مجلس الدولةلكن ن
 رئيس الجمهورية، حيث يتعلق إلىوالتضامن الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية 

هذا القرار بإنشاء لجنة قطاعية لتحضير إنعقاد الجمعية العامة للهلال الأحمر الجزائري، 
  : بما يليالمجلسمديرة لهذه الهيئة، حيث قضى موازاة مع قرار اللجنة ال

حيث فيما يخص عدم تقديم التظلم الرئاسي المثار من قبل المطعون ضدهما طبقا " 
 الرئيس بالنيابة نعتبار أبإ من قانون الإجراءات المدنية، دفع في غير محله 275للمادة 

، في نفس اليوم 2005 جانفي 04 السيد رئيس الجمهورية المؤرخ في إلىتقدم بتظلم 
 من قانون 274 و 459تخذ فيه القرار المطعون فيه، وبالتالي عملاً بأحكام المواد الذي إ

 يتعين قبول الطعن 01-98 من القانون العضوي رقم 9الإجراءات المدنية، والمادة 
   )332( ".الحالي لاستناده أوضاعه القانونية

 من قانون 275داري، فإنه حسب المادة وبالتالي إذا سلمنا أنه لا يوجد للوزير رئيس إ
 أن يقدم دائماً تظلماً ولائياً، وبالتالي فإن هذا القرار الأخير جاء يجب المدنية، تالإجراءا

  .مخالفاً لأحكام المادة السالفة الذكر

 وذلك  حل سطحيإلىلتفادي هذا التعقيد، وتبسيط الإجراءات، لجأ المشرع الجزائري 
لقرار، وبهذا يفهم ضمنيا أنه تم  السلطة مصدرة اإلىرفع تظلمه  إلى ،بتوجيه المتظلم

  السلطة الرئاسية لمصدر القرار، التي تملك سلطات واسعة في النظر فيإلىستبعاد التظلم إ
  محلولحلالالقرار الإداري محل التظلم، وهذا إما بسحبه أو تعديله أو إلغاءه، أو حتى 

، وهذا ما يؤثر كثيرا على فعالية التظلم في )333( ديد القرار وإصدار قرار جةالسلطة مصدر
  قتصر إإذا  ":محمد الطماوي" هذا الصدد الأستاذ  حل النزاعات الإدارية ودياً، إذ يقول في

                                                 
، قضية بين الهلال الأحمر 2006 فيفري 14، بتاريخ 027544ر مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  قرا- 332

-228.   ص ص2006، الجزائر، 08د، العدد .م.الجزائري و وزير الداخلية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، م
240.  

 : أنظرةمرؤوس الرئاسية على السلطة الةلمزيد من التفاصيل حول صلاحيات السلط- 333

GRASHENS.Claude-Jean, op.cit, pp. 142-145 



  عوامل عدم فعالية التظلم الإداري المسبق:  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 110 

 إلىالتظلم على مصدر القرار، فسيكون عديم الجدوى عملياً، لأن مصدر القرار سيميل 
   )334( ".رفض التظلم

ري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التشريع بهذا لم يساير المشرع الجزائ
 إلىالمقارن، وبالخصوص القانون الفرنسي والمصري، الذي جعل التظلم الإداري يقدم إما 

  .الهيئة مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها
ار الجهة التي يقدم إليها التظلم ختيمشرع أن يجعل الخيار للمتظلم في إ كان على الإذ

ر يشي جانب الإشارة في تبليغ القرار المطعون فيه لآجال الطعن، أن إلى يجبر الإدارة أنو
  .نهللجهة الإدارية المختصة بالتظلم مفيه كذلك 

  
  
  
  

  :تعدد اللجان المختصة بالتظلم: ثانيا
  حتى بتلقي تظلمه،يعاني المواطن الجزائري من صعوبة تحديد اللجنة الإدارية المختصة   

 ي مجال منازعات الصفقات العمومية ومثال ذلك فاحد، وهذا نظرا لتعددهافي مجال و
، اللجنة البلدية للصفقاتاللجنة الوزارية للصفقات، اللجنة الولائية :  لجان وهي عدةتوجد

 هذا فيما يتعلق بالتظلم ، طبيعة الصفقة ومبلغهاإلىختصاص كل لجنة  ويعود إ.للصفقات
 الصفقة ذ فيما يخص التظلم عند حدوث نزاع أثناء تنفي، أمامؤقت للصفقةمن قرار المنح ال

  اللوازم فتختص بدراسته اللجنة الوطنية للصفقات والأشغال، واللجنة الوطنية لصفقات
  )335(.والدراسات والخدمات

توى الدائرة واحدة على مس: أما في مجال منازعات أملاك الدولة، نجد لجنتين
 مستوى الولاية، مختصة بدراسة التظلمات المحتملة علىمختصة بتلقي الطلبات وأخرى 

  لجنة إلى ، وكثيرا ما وقع المتظلم في خطأ في توجيه التظلم )336(ضد قرارات لجنة الدائرة 

                                                 
  .50، المرجع السابق، ص ... عبد العزيز السيد الجوهري، الطعن الإداري، التظلم الإداري- 334
 67 صلمزيد من التفاصيل حول اللجان المتعلقة بالتظلم الإداري في مجال منازعات الصفقات العمومية، راجع ص- 335

  .حثمن هذا الب 74-
  90-85 صلمزيد من التفاصيل حول اللجان المتعلقة بالتظلم الإداري في مجال منازعات أملاك الدولة، راجع ص - 336

  .من هذا البحث
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  . عتبر تظلمه غير صحيحغير المختصة، وأ

في مجال منازعات الضرائب، أمام المدير الولائي للضرائب أو يقدم التظلم الإجباري 
 النزعات الضريبية  فيأما . أو رئيس المركز الجواري للضرائبضرائبرئيس مركز ال

  .  مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرىإلىالمتعلقة بالمؤسسات الكبرى يقدم التظلم 

جان، لجنة على مستوى الدائرة ولجنة  ل03 فهناك ،الاختياريأما فيما يخص التظلم 
 قيمة مبلغ الضرائب إلىختصاص كل لجنة ويعود إعلى مستوى الولاية ولجنة مركزية، 

    .)337(.الرسوم المماثلة والمباشرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 في مجال منازعات الضرائب، راجع، ص ص    الجهات المتعلقة بالتظلم الإداري لمزيد من التفاصيل حول اللجان و- 337

  . من هذا البحث64-66
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  المبحث الثاني

  ضعف ضمانات تفعيل التظلم الإداري 

  لكي يكون التظلم الإداري فعال في حل النزاعات الإدارية، لابد من إحاطته  
   صبح مجرد إجراء شكلي أختفت هذه الأخيرة وإرفاقه بجملة من الضمانات، فإن إ

 قوق الأفراد، بجعله حاجزاً في وجههم وحتى أنه قد يؤثر سلباً على ح،مقصود لذاته
 المنظومة إلىمتياز للإدارة من جهة أخرى، وبالرجوع  من جهة، وإمللحصول على حقوقه

ة  ضمانات قانونية وقضائي علىالقانونية للتظلم الإداري في الجزائر نجد أنها لا تتوفر
، إلى جانب غياب التصرف الايجابي، وجدية الإدارة في التعامل مع )الأول المطلب(لتفعيله 

  ).المطلب الثاني(تفعيل دوره الذي يعتبر من أهم ضمانات  ،الإداريةالتظلمات 

  

  المطلب الأول

  عدم كفاية الضمانات القانونية والقضائية

مجموعة من الضمانات أن يجعل يمكن للتظلم الإداري المنظم بشكل جيد، والمرفق ب
شكل فعلي، هذا من الإدارة تبحث عن حلول ودية مع الأفراد، وإعادة النظر في تصرفاتها ب

، وإن كان اختياري هذا الإجراء إن كان إإلى ومن جهة أخرى يحفز الأفراد للجوء جهة،
لجزائر يعاني ، لكن نجد أن التظلم الإداري في اا فقد يحقق الهدف من جعله إلزامياإجباري

 الضمانات القضائية  في أو،)الفرع الأول(من ضعف شديد، سواء في الضمانات القانونية 
  ).الفرع الثاني(
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  الفرع الأول

  نقص الضمانات القانونية لتفعيل دور التظلم الإداري 

 أن يحيطه بمجموعة من ،عه لإجراء التظلم الإداريضيجب على المشرع عند و
 التي تجعله أكثر واقعية ونجاعة في حل النزاع الإداري، وإلا كان من ،نيةالضمانات القانو

شأن غياب هذه الضمانات أو نقصها أن يكون مجرد إجراء شكلي، يكون الهدف منه فقط 
  )338( .إعلام الإدارة بوجود نزاع قد يكون محل دعوى قضائية

  : أن يكرسهاالتي يجب على المشرع الجزائري الغائبة وومن بين هذه الضمانات

  

  : تعليل القرارات المتعلقة بالتظلم الإداري غياب:أولا

نقصد بالقرارات المتعلقة بالتظلم الإداري تلك التي تكون محل التظلم، وبالخصوص 
  .التي تكون محل التظلم الإجباري، والقرارات الناجمة عن رفض التظلم الإداري

لناجم عن رفضه من أهم ضمانات إن تعليل القرار محل التظلم الإداري والقرار ا
   )339( .تفعيل دور التظلم الإداري

يقصد بتعليل القرار الإداري بصفة عامة أنه إلتزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه عن 
 أو بعبارة أخرى هو إفصاح ، )340( إصدارهإلىالأسباب القانونية والواقعية التي حملتها 

ستند إليها القرار الإداري، ويختلف التعليل  التي إسباب القانونية والواقعيةالإدارة عن الأ
غيابه وعن السبب في القرار الإداري، إذ أن هذا الأخير يعتبر ركن في القرار، ) التسبيب(

                                                 
  .88، المرجع السابق، ص ...شيد، قانون المنازعات الإداريةخلوفي ر - 338
339 - BRISSON Jean-François, Les recours administratifs en droit public Français,  L.G.D.J, 

Paris, 1996,  p 257.                                                                            
340 -  BENBACHER Said, « La motivation de l’acte administratif dans son contexte nationale 

et international », Revue Marocaine d’administration locale et de développement, N° 04, 
Maroc, 2003, p 27.  
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يابه لا غويجعله باطلاً، أما التعليل فهو إجراء شكلي لا يرقى لمرتبة الركن في القرار، 
   )341( .اً قانوناً إلا إذا كان واجبيؤثر على القرار الإداري

 ولا يستوجب بالضرورة،وبالتالي لصحة القرار الإداري يستوجب وجود السبب 
  .بالضرورة وجود التعليل، والإدارة غير ملزمة بالتعليل إلا إذا أوجب القانون ذلك

  

  : أهمية التعليل في تفعيل التظلم الإداري-)1(

عملية، فهي تسمح للأفراد أن يكونوا على تعتبر هذه الشكلية بالغة الأهمية في الناحية ال    
علم بأسباب القرار الإداري الذي يمس بمصالحهم، وإنطلاقا من معرفة هذه الأسباب 

وحجج أسانيد بوضوح يمكنهم الدفاع عن مصالحهم بنجاعة، وتأسيس تظلماتهم على 
  سلكا، إذاع عن حقوقهفلمعني بالقرار مهمة الإثبات والدعليل لوبهذا يسهل الت .)342(قوية

  . طريق التظلم الإداري أو طريق القضاء

كما يسمح تعليل القرارات الناجمة عن رفض التظلمات الإدارية بزرع الثقة بين 
مية التي نفوس الأفراد، وهذا بشعورهم بالأهاطن، وإضفاء الإطمئنان على الإدارة والمو

 بالرفض يكون بذاته  وإصدار قرار من خلال دراسته بعناية،أعطتها الإدارة لتظلمهم
 نقاط جديدة مذكورة إلىكما قد ينبه المتظلم  )343( .اً لمضمون وأسباب القرار الأصليشارح

  . فيما بعدطعنفي قرار الرفض التي تكون محل 

  :أنه " مسعود شيهوب" وفي هذا يقول الأستاذ 

 من بين هذه الإجراءات الخاصة لزوم التظلم الذي كان كثيراً ما يكون مفيداً" 
 الدوافع فنية المجهولة عنده، وذلك بتجليللمدعي في قضية غالباً ما تكون خلفيتها ال

                                                 
راسة مقارنة، دار النهضة العربية د:  أشرف عبد الفتاح أبو المجد، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء- 341

  .81، ص 2005مصر، 
  .129و128.  المرجع نفسه، ص - 342
 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات 03-01 محمد الأعرج، تعليل القرارات الإدارية على ضوء قانون رقم - 343

بية للإدارة المحلية والتنمية، العدد المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، منشورات المجلة المغر
  .133، ص 2003، المغرب، 43
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والاعتبارات التي اعتمدتها الإدارة في مسلكها إتجاه القضية، وعلى ضوء ذلك يمكن 
   )344( ".تحضير دعواه وتأسيسها

رية كتظاظ على الجهات الإدا الإلم الإداري عبارة عن وسيلة لتخفيفوإذا كان التظ
قتناع بإالمختصة، فإنه لن يتحقق ذلك إلا عن طريق تعليل قرارات الرفض، التي تسمح 

 القضاء إلى مشروعة، وأن لجوءه ا أسبابستند إليها القرار الإداريالفرد بأن الأسباب التي إ
   )345( .يكون بدون جدوى

ائية  على إقامة دعوى قض،فغياب التعليل في قرار الرفض غالبا ما يجبر المواطن
 . صعوبة العثور على أسانيد لدعواه وأمامل أسبابه، وهذا ما يجعله في حيرةضد قرار يجه

 كما يعتبر التعليل وسيلة لعقلنة العمل الإداري، بإرغام الإدارة بالتأني أثناء إتخاذها
   )346( .للقرارات الإدارية

التعمق في  يحملها على ،ثم إن إلزام الإدارة ببيان أسباب رفض التظلم الإداري
 ومن .وعدم التسرع في إصدار قرار الرفضدراسة التظلم والقرار الإداري الأصلي، 

   )347( . على إيجاد حلول ودية للنزاع الإداريا إيجابياالطبيعي أن يكون له أثر

 وقرارات رفض التظلم الإداري بصفة ،يبقى تعليل القرارات الإدارية بصفة عامة
 ، بالصيغة القانونية المطلوبةعلى تحرير القرارات الإدارية وسيلة لإجبار الإدارة ،خاصة

 إهمال وبدون دارية، دراسة موضوعية ومتأنيةالإووسيلة لإرغامها على دراسة التظلمات 
  . القضاءإلىفي حل الكثير من المنازعات الإدارية دون اللجوء  وهذا من شأنه أن يساهم

                                                 
  .312، المرجع السابق، ص ...مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية - 344
 الإدارية ضمانة للحقوق والحريات، ورقابة قضائية فعالة، منشورات ا محمد قصري، إلزام الإدارة بتعليل قراراته- 345

  .184، ص 2003، المغرب، 43للإدارة المحلية والتنمية، العدد  بيةالمجلة المغر
346 -    BENABDALLAH Mohammed Amine, « Brèves réflexions sur la motivation des actes 

administratifs», Revue Marocaine d’administration locale et de développement, N° 04, 
Maroc, 2003, p 18.  

  .121المرجع السابق، ص   الأعرج، محمد- 347
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  : نطاق التعليل في القانون المقارن-)2(

 تكريس ت مختلف الأنظمة القانونية فكرة التعليل الوجوبي، نظرا لأهميتها فيعرف
.  في تطبيق هذه الفكرةهاختلاف، مع إ )348( ة ورقابة قضائية ناجعةدولة القانون وإدارة فعال

 11 المؤرخ في 587-79ومن بين هذه الدول نجد فرنسا التي تبنت بموجب القانون رقم 
ليل القرارات الإدارية وتحسين العلاقات ما بين الإدارة  والمتعلق بتع1979جويلية 

إلزامياً بالنسبة اوالجمهور، حيث جعل هذا القانون من قضية التعليل الوجوبي أمر 
 والمعنويين نلمجموعة من قرارات حددت على سبيل الحصر، وإطلاع الأشخاص الطبيعيي

 ولقد حذى . في غير مصلحتهمالقرارات الصادرةدون أي تأجيل على الأسباب المتعلقة ب
 المتعلق 03-01 وذلك بإصداره للقانون رقم حذو المشرع الفرنسي،المشرع المغربي 

  )349( .والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتهاارات العمومية والجماعات المحلية، بإلزام الإد

 1976 ماي 25ب القانون الصادر في  بموجيالوجوبكما تبنت ألمانيا مبدأ التسبيب 
ل على  الملفات الإدارية، وحقهم في الحصوإذ كفل حق المواطنين في الإطلاع على

  )350( . من طرف الإدارةتوالإيضاحاالمعلومات 

 مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات المتعلقة بالتظلم الإداري، وبالخصوص إلىبالرجوع و
ة بتعليل قرار رفض قرارات رفض هذا الأخير، نجد أن الإدارة في القانون الألماني ملزم

   )351( .التظلم الإداري في جميع الحالات

                                                 
348 -        HARSI Abdallah, « L’obligation de motiver la décision administrative, étendue de la 

règle.» , Revue Marocaine d’administration locale et de développement, N° 04, Maroc, 
2003., p 60.  

يل القرارات الإدارية من خلال التشريعين المغربي والفرنسي، منشورات المجلة   مراد الغروبي، إطلال على تعل- 349
  .211و210. ، ص 2003، المغرب، 43مية، العدد المغربية  للإدارة المحلية والتن

  .114المرجع السابق، ص   أشرف عبد الفتاح أبو المجد،- 350
351 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit. p 156.                                                                                           
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 الذي تبنى مبدأ عدم إلزام الإدارة بتعليل  قراراتها ، هذا على عكس المشرع الفرنسي
، وهذا ما ذهب إليه قضاء مجلس  الدولة فيما )352(حة ذلك صر على القانون نصإلا متى

  )353( .عتبره أمر جوازيا للإدارةيخص وجوب تعليل قرارات رفض التظلم الإداري إذا ا

، والذي كرس مبدأ التعليل الوجوبي لمجموعة من 587-79لكن بعد صدور القانون 
القرارات محددة على سبيل الحصر، جعل العديد من القرارات الناتجة عن رفض التظلم 

  )354(. خاضعة لنفس المبدأ، وهذا بطريقة غير مباشرة

    1975 أوت 31 في ،ير الأول الفرنسي عن الوز)circulaire(لقد صدرت لائحة     
    في حالة مطابقة القرار الناتج عن رفض التظلم الإداري للقراروالتي نصت على أنه، 

   )355( .الأصلي المتظلم منه فإن الإدارة ملزمة بتعليله

  47 رقم ، من قانون مجلس الدولة24 فقد أوجبت المادة أما في القانون المصري
ظلم  الت دون أن يجعله باطلاً، لأن رفضتعليل قرار رفض التظلم الإداري 1972لسنة 

رار المتظلم ـ على ذات الأسباب التي تبنى عليها القدليل على إصرار الجهة الإدارية
   )356(.منه

لكن هذا التعليل غير كافي، قد يكون القرار الأصلي محل التظلم غير مسبب، ولهذا 
 من قرار 6م التأكيد على وجوب التعليل بموجب المادة ولقد ت. يجب تسبيب قرار الرفض
 من قانون 12 المادة ، الذي جاء تنفيذا لأحكام1973 لسنة 72رئيس مجلس الدولة رقم 

  : وهذا بنصها على ما يليمجلس الدولة

   تتخذ الإجراءات اللازمة للبث في التظلم في الميعاد القانوني، ويبلغ صاحب الشأن" 

                                                 
352 -BRISSON Jean-François,  op-cit, p ,257.                                                                                 
353 - CE 23 Mai 1947, Conty, cité par: BRISSON Jean-François, ibid, p, 257                                
354 - BRISSON Jean-François,  ibid p 258.                                                                                     
355 -      ibid , p, 258.                                                                                                                       
  .192 فؤاد أحمد عامر، المرجع السابق، ص - 356
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   )357( ."في تظلمه والأسباب التي بني عليها، وذلك بكتاب موصى عليهبالقرار الصادر 

  

  :عليل في القانون الجزائريت نطاق ال-)3(

 ، في النظام القانوني الجزائريستقر مبدأ عدم التعليل الوجوبي للقرارات الإداريةإ
ءات ستثنابعض الإوالذي يعتبر أحد نتائج الإمتيازات الممنوحة للإدارة الجزائرية، مع 

ومثال ذلك القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، الذي  بموجب نصوص خاصة،
 يبين أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه، مساحات العقارات وموقعها اشترط فيه القانون أن

، )359( كذلك وجوب تسبيب قرار وزير الداخلية عند إيقافه لمنتخب ولائي،)358( ومواصفاتها
   )360( . لمنتخب بلدي، وكذلك إلغائه لمداولات المجلس الشعبي البلديفهإيقاوالوالي عند 

  التظلم الإداري كقاعدة عامة، فإنه غير وجوبيأما فيما يخص تسبيب قرارات رفض
   .  النادرة في بعض القوانين الخاصةستثناءات القانون الجزائري مع وجود بعض الإفي

تياري في منازعات الضرائب، إذ ألزم القانون ومثال ذلك التظلم الإداري الإجباري والإخ
المدير الولائي للضرائب ولجان الطعن الاختيارية بتسبيب قرارات رفضهم للتظلمات 

   )361(.الأفراد

كما ألزم القانون المتعلق بالتنازل على أملاك الدولة اللجنة الولائية بتعليل 
 المتعلق 269-03مرسوم رقم ولكن المشرع تراجع على هذه الضمانة في ال )362(.اقراراته

                                                 
  .126، المرجع السابق، ص ...سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القاضي الإداري - 357
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من ، يحدد 1991 أفريل 27 المؤرخ في 11-91 من القانون رقم 10 أنظر المادة - 358

  .1991-05-08، الصادرة بتاريخ 21أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد 
  . السالف الذكر،…المتضمن قانون الولاية ،09-90 من القانون رقم 41 المادة - 359
  .السالف الذكر ،...المتضمن قانون البلدية ،08-90 من القانون رقم 32 المادة - 360
  . السالف الذكر، ...21-08 من قانون 41جب المادة ج، المعدلة والمتممة بمو.إ. من ق79/3مادة  ال- أنظر- 361

  . السالف الذكر،...21-08 من قانون 43جب المادة ج، المعدلة والمتممة بمو.إ.ق  من81/3 المادة -           
  : على ما يلي01-81 من القانون رقم 34 تنص المادة - 362

التي تصدر في اللجنة الولائية أن تثبت في ظرف شهرين التاليين للطلب، ويجب أن تعلل القرارات يتعين على      " 
   ".لجنة الدائرة المعنيةهذا الإطار، وتبلغ إلى صاحب الطلب و
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 دولة والدواوين والتسيير العقاريبشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لل
  .2001 من قانون المالية لسنة 41 السالف الذكر بموجب المادة 01-81بعد إلغاءه للقانون 

م بهذا نجد أن المشرع كرس هذا الإجراء في حالات محصورة جدا، وأهمل أه
  .ضمانة لتفعيل دور التظلم الإداري

  :نقص إجراءات ممارسة التظلم وطريقة الفصل فيه: ثانيا

ولفحص التظلمات الإدارية وتوضيح إن تكريس إجراءات قانونية واضحة لتقديم 
لتزامات الإدارة، وإلزامها على التقيد بها، من شأنه أن يساعد في تفعيل التظلم وتحقيق إ

المسطرة ا مرغمة على إتباع هذه الإجراءات نه، إذ تجد الإدارة نفسهالأهداف المتوخاة م
 طبقا لإجراءات ، من خلال دراسة تظلمهمن جهة أخرى تعتبر ضمانة للمتظلممسبقا، و

  . التظلم الإدارييجسد الشفافية الإدارية في فحصمحددة وواضحة، وهذا من شأنه أن 

اري العام في الجزائر، سواء قبل أو بعد  المنظومة القانونية للتظلم الإدإلىبالرجوع 
 إلى الحد الأدنى من الإجراءاتصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد أنه يفتقد 

ولا لتظلم، وبالخصوص التظلم الوجوبي، ا ممارسةفلا يوجد أي نص قانوني يبين إجراءات
 مل الإدارات    يوضح طريقة الفصل فيه، ولهذا نجد أن مجيأي نص قانونوجد ـي

 لجان متخصصة لدراسة التظلمات، ورغم أن إلىوبالخصوص المركزية منها تفتقد 
، نص على إحداث )363( المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن131-88المرسوم رقم 

  : على ما يلي منه34 والرد عليها، إذ تنص المادة اكل ولجان لدراسة تظلمات الأفرادهي

 الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي يوجهها  كل علىأن ترديجب على الإدارة " 
المواطنون إليها، ولهذا الغرض تحدث هياكل في المستويين الوطني والمحلي، تكلف على 

   ".الخصوص بالبث في عرائض المواطنين

                                                 
 الصادرة 27، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج ر عدد 1988 يوليو 04 مؤرخ في 131-88 مرسوم رقم - 363

  .1988وليو  ي06بتاريخ 
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فلو نأخذ على سبيل المثال وزارة الداخلية بحكم أنها وزارة حساسة لما لها من إتصال 
أمن الأشخاص، ورقابتها  حساسة كع بمواضيع المواطنين من جهة، وتكفلهامباشر م

 فرعية  في وزارة الداخلية مديريةنجد )364( .الوصائية على الهيئات المحلية من جهة أخرى
خل ضمن للمنازعات، والتي تدخل ضمن مديرية التنظيم والشؤون العامة، وهذه الأخيرة تد

  )365( .ةوالشؤون القانونيللحريات العامة  المديرية العامة

الملاحظ أن المرسوم المكرس لهذه المصلحة لم يذكر المهام المنوطة إليها، ولم يتناول 
 لا توجد أية الإجراءات والطريقة التي تنظر بها المنازعات والطعون الإدارية، حتى أنه

يها من لى أن هذه المصلحة هي التي تقوم بفحص والفصل في التظلمات المقدمة إلإشارة إ
  .طرف الأفراد

 الذهن أنه إن لم تكن مديرية الفرعية للنزاعات هي المختصة بالفصل إلىويتبادر 
وبالعودة   إلى وزير الداخليةختصاص  الوزارة، فإنه يعود الإإلىودراسة التظلمات المقدمة 

قانوني يخول  على أي نص لم نعثر، )366( المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الداخليةإلى
ختصاصه حصر إوزير صلاحية دراسة التظلمات المقدمة من طرف الأطراف، وإنما لل

  )367( . المحلية الهيئاتعمالت الخاصة بالمنازعات المرتبطة بأفقط في النظر في التظلما

                                                 
 قشار زكرياء، دفاع الإدارة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الإدارة والمالية - 364

  .59، ص 2001-2000جامعة الجزائر، 
، يتضمن تنظيم الإدارة 1994 أوت سنة 10 المؤرخ في 248-94د من المرسوم التنفيذي رقم /3أنظر المادة - 365

 21، الصادرة بتاريخ 53زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ج ر عدد المرك
، يتضمن تنظيم 2002 أفريل 03 المؤرخ في 107-02المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم . 1994أوت 

  .2002 أفريل 03، الصادرة بتاريخ 22الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ج ر عدد 
 يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية 1994 أوت ،10، مؤرخ في 247-94 مرسوم تنفيذي رقم - 366

  .1994أوت  21الصادرة بتاريخ  ،53والبيئة والإصلاح الإداري، ج ر عدد 
  : ي على ما يل247-94 من المرسوم التنفيذي رقم 12/5 إذ تنص المادة - 367

  ".يطلع على الطعون والمنازعات المرتبطة بالأعمال المحلية، ويحدد قواعد دراستها وتسويتها وشروط ذلك       " 
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هذا خير دليل على إهمال المشرع الجزائري للتظلم الإداري، إذ كرسه كإجراء 
ريقة تقديمه، وتحديد البيانات التي يجب أن يشمل إجباري دون إرفاقه بأية إجراءات تبين ط

  .عليها، ولم يحدد إلتزامات الإدارة إتجاه هذا الإجراء

  إذا كان هذا الوضع في التظلم الإداري العام، فإنه يكاد يكون نفسه في التظلمات الإدارية 
  )368( .ستثناء التظلم في منازعات الضرائب الخاصة، بإ 

مقارن، وعلى سبيل المثال التشريع المصري، نجد أنه بين بالمقارنة مع التشريع ال
إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بوضوح، بموجب نصوص قانونية، إذ حدد المشرع 

   )369( . القضاءإلىالقرارات التي يجب التظلم فيها على سبيل الحصر قبل اللجوء 

ات التظلم  على أن إجراء المصري من قانون مجلس الدولة12لقد نصت المادة 
 وقد أصدر )370(.الوجوبي وطريقة الفصل فيه تبين بموجب قرار من رئيس مجلس الدولة

  :، والذي نص على أنه72 تحت رقم 1973 فيرئيس مجلس الدولة هذا القرار

 الجهات الرئاسية إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى يقدم التظلم -1" 
  .ى عليه بعلم وصولصكتاب موبطلب يقدم لها، أو يرسل إليها ب

  : يجب أن يشمل التظلم على البيانات التالية- 2 

  .سم المتظلم، وظيفته وعنوانهإ  - أ

 الجريدة الرسمية، أو تاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ نشره في  - ب
 . به في النشرة المصلحية، أو تاريخ إعلان المتظلمالوقائع المصرية أو

                                                 
 حدد المشرع الجزائري إجراءات التظلم الإداري الوجوبي والاختياري، وطريقة الفصل فيه في منازعات - 368

حالة، وآجال تقديمهما وشكلهما ومضمونهما، وكيفية الضرائب بشكل كافي، إذ حدد الجهة المختصة بهما حسب كل 
  . من هذا البحث ، 67-57  صصأنظر في ذلك . وآجال البث فيهما

  .136مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، شروط القبول، أوجه الإلغاء، المرجع السابق، ص  - 369
لإلغاء، دعاوى التسوية، المرجع السابق دعوى ا: مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية - 370

  .159و158. ص
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، والأسباب التي بني عليها التظلم، ويرفق هموضوع القرار المتظلم من  - ت
 .بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها

  مسلسل في سجل خاص وقيدها برقم،بتلقي التظلمات تقوم الجهة الإدارية - 3
 فيه رقم التظلم  المتظلم إيصال يبينإلىها، ويسلم يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورود

  .لإيصال إليه بطريق البريد وبكتاب موصى عليهوتاريخ تقديمه، أو يرسل ا
 الجهة التي أصدرت القرار، وعليها أن تبدي إلى ترسل التظلمات فور وصولها - 4

رأيها في التظلم، وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع، وترسل 
يمه أو  الجهة التي يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدإلى

  .وروده
ة في الوزارات، أو من يندبون لذلك  يتولى فحص التظلمات مفوضوا الدول-5

 في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ ،وتعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة
  .ورود التظلم

 تتخذ الإجراءات اللازمة للبث في التظلم في الميعاد القانوني، ويبلغ صاحب – 6
لصادر في تظلمه، والأسباب التي بني عليها، وذلك بكتاب موصى الشأن بالقرار ا

   )371(".عليه

  الفرع الثاني
  هشاشة الضمانات القضائية 

 المنظمة  القانونيةتعتبر مساهمة القاضي الإداري في تفسير وتوضيح النصوص
 للتظلم الإداري، والتي تمتاز بعدم الدقة والغموض، وإنشاء قواعد وأحكام مكملة لها، من

أهم ضمانات تفعيله وتحقيق الأهداف المتوخاة من وراء تكريس هذا الإجراء، إذ أن 
القاضي الإداري يختلف عن القاضي العادي في كون أنه ليس مجرد قاضي مطبق للقانون 

                                                 
.      ، المرجع السابق، ص...ي الإداريسامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القاض - 371

  .126و125
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 الإداري في المجال والأحكام فقط، بل يعتبر في أغلب الأحيان قاضي مبتدع للقواعد
  )372( .ف النزاعات التي تعرض أمامه المناسبة لمختلومبتدع للحلول

 في توضيح وتطوير أحكام هاماًالقضاء الإداري الفرنسي والمصري دوراً أدى لقد 
  )373( .التظلم الإداري، وهذا بعكس القضاء الإداري الجزائري

  :د للقاضي الإداري في مجال التظلم الإداريوالدور المحد: أولا

 إذ ئياً، يتسم بالمرونة وعدم الجموداً قضايعتبر القانون الإداري بصفة عامة قانون
يخلق قواعد قانونية ويفسرها، ويستبدل غيرها بقواعد تكون أكثر ملائمة وفعالية، من أجل 

 ويكون هذا  أخرى الحفاظ على المصلحة الخاصة،حسن سير الإدارة من جهة، ومن جهة
  .جتهاد القضائيعن طريق الإ

  :تكملة إجراءات التظلم الإداري ة القاضي الإداري على عدم جرأ-)1(
، منظم ة أن التظلم الإداري في الجزائر بصفة عامإلى توصلنا في دراستنا السابقة 

بموجب نصوص غامضة غير دقيقة، ويعاني من نقص في القواعد القانونية التي تبين 
ا  إتجاهه، وهذا ما يؤكد حاجة هذ والتزامات الإدارة دقة إجراءات الفصل فيهبوضوح وب

تفسير أحكامه و )374( جتهاد القضائي تدخل القاضي الإداري عن طريق الإإلىالإجراء 

                                                 
  ":غوثي بن ملحة " وفي هذا الصدد يقول الأستاذ - 372

د القواعد القانونية المنظمة لسلوك الأفراد ومراكزهم إن الوصول الى الاستقرار العادي لا يتحقق بمجرد وجو   " 
    القانونية، وإنما يتوقف ذلك على مدى فعالية هذه القواعد، وعلى ذلك فإن القانون إذ يحلُ مشكلة عدم فعاليته 

  ...".بواسطة القضاء، فإنه يسد ثغراته 

  .623، ص 1997، الجزائر، 03س، العدد .إ.ق.ع.ج.، م"أفكار حول الاجتهاد القضائي " غوثي بن ملحة، :       أنظر
  .10 ختال سعيد، المرجع السابق، ص - 373
  :في هذا الصدد" نوري عبد العزيز "  يقول الأستاذ - 374

       يلعب الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية دورا بارزا لبلورة قواعد عملية تحكم المنازعات الإدارية، مما يجعله     " 
   ".ما بالنسبة للخصومات التي تتضمنها هذه المنازعةمرجعا مه

  .18 المرجع السابق، ص ،...نوري عبد العزيز:     أنظر  
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تفسيراً مرناً من جهة، وتكريس قواعد وإجراءات من شأنها أن تجعله أكثر واقعية وفعالية 
  .في حل النزاعات الإدارية

ختصاص القاضي الإداري الجزائري، نجد أنه محصورا في تطبيق  إ إلىبالرجوع
 إنشاء قواعد قانونية، على غرار القاضي الإداري إلىنون وتفسيره، دون أن يمتد القا

رغم عدم وجود أي نص قانوني يمنعه من ذلك، بل بالعكس هناك )375( .الفرنسي والمصري
نص قانوني يمكن الاعتماد عليه لممارسة هذا الاختصاص، وهو نص المادة الأولى الفقرة 

م بالفصل في .إ. من ق469إلى جانب إلزامه بموجب المادة  )376(.الثانية من القانون المدني
هذا ما أقر به المجلس الأعلى للغرفة الإدارية،  أية قضية ترفع أمامه بموجب حكم قضائى

  :إذ قضت أنه
 حيث أن المشرع وبصياغته لهذه المادة على هذا النحو، قصد إلزام القضاة "

ونية واضحة تمام الوضوح، ومن جهة بالفصل من جهة عندما لا تكون النصوص القان
أو عدة مسائل، حيث أنه وبخصوص أخرى في حالة الصمت الكامل للقانون حول مسألة 

حتمال الأول، فإن القضاة المعروض عليهم النزاع ليسوا مختصين بتفسير القانون الإ
ن ختصاص الممنوح لهم مرتبط بالتفسير الواجب القيام به، عندما تكوفحسب، بل إن الإ

  .صياغة القانون غامضة أو غير كافية
وأنه بالتالي كان يتعين على قضاة الدرجة الأولى، وسداً لهذا الفراغ، القيام بعمل 

  .المشرع من خلال إيجاد حل مدروس، قصد جعل النص أوضح وأشمل

                                                 
  .78، المرجع السابق، ص ...رياض عيسى، ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية - 375
ضمن القانون المدني، ج ر عدد                            ، يت1975 سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75 الأمر رقم  تنص المادة الرابعة من - 376

وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي ... :" على أنه.المعدل والمتمم. 30/09/1975، الصادرة بتاريخ 78
  .بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتض العرف

  ."وقواعد العدالة      فإذا لم يوجد فبقتض مبادئ القانون الطبيعي 
 سكوت أو غموض أو قصور بكل قاض يرفض الفصل في قضية بسب من أجل إنكار العدالة  قضائيا     و يمكن متابعة

  . من قانون العقؤبات الجزائري136 انظر المادة –. انونالق
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  إنكار العدالة بفصلهم في القضية قد تجنبوا،حيث أن هؤلاء القضاة وإن كانوا
ات المادة ضيت به مقاكوا سهو المشرع، نظرا للتفسير الذي فسروفإنهم لم يتدار

  ...المذكورة

حيث أنه كان في إمكان المجلس أن يجد في نفس النص القانوني عناصر التفكير 
  ) 377(". الجواب على القضية المطروحة إلىالضروري للتوصل 

ية قضائية جتهادإتمام النص القانوني لوضع قاعدة إهذا كان ينبغي على القاضي ب
حتياطية، أو بعبارة أخرى القيام بدور المشرع، ولكن المجلس في حيثيته الأخيرة لم يرد إ

أن لم يرد الابتعاد كثيرا عن النص الأساسي، أي أبعد فرضية إنشاء القاعدة القانونية، و
 )الغرفة الإدارية(يحل بالكامل محل إرادة المشرع، معتبرا بأنه كان على المجلس القضائي 

 التفكير عن طريق القياس، وذلك بتوسيع مفهوم النص الذي يشمل وضعية إلىأن يلجأ 
  )378( .قانونية لم ترد فيه

  : التفسير الجامد لنصوص التظلم الإداري-)2(

إذا كان القاضي الإداري يعطي الفعالية للقاعدة القانونية التي يشوبها غموض أو 
  فإن القاضي)379(افقا لروحها ولغاية وجودها،نقص من خلال إجتهاده، وتفسيرها تفسيرا مو

  : وعلى سبيل المثالالجزائري كثيرا ما قام بغير ذلك

  درة عن بعض المجالس  في القرارات الصاالقد جعل المشرع التظلم الإداري وجوبي

ق وفسر القاضي الإداري الجزائري حتى تكون الدعوى مقبولة  شكلا، ولقد طب ةالتأديبي
ستفاء ، لعدم إ رفض الكثير من الدعاوىإلىا، أدى هذه القاعدة تطبيقا حرفيا وتفسيرا جامد

                                                 
، ...م.العمومية ضد عرة الأشغال ، وزا1972 ديسمبر 07 قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، الصادر بتاريخ - 377

 .61-59. المرجع السابق، ص ص
د ، العدد .م.، م"، صمت القانون، التفسير، دور القاضي 1972/ 07/12تعليق على قرار "  مختاري عبد الحفيظ، - 378

 .63، ص 2002، الجزائر، 01
 .635، المرجع السابق، ص ..".أفكار حول الإجتهاد" ملحة،  غوثي بن - 379
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ناك فائدة مرجوة من التظلم في شرط التظلم الإداري، رغم أنه في بعض الحالات ليست ه
  أو السلطة  رارـدرت القـإذ أن الإدارة سواء كانت السلطة التي أص ، القراراتمثل هذه

   ) 380(.في ذلك القرار الرئاسية لها، لا تستطيع إعادة النظر

ستثناء على القاعدة في حالة ضي الإداري المصري، نجد أنه وضع إبالمقارنة مع القا
التظلم الوجوبي، إذ كرس مبدأ مفاده أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون إلا حيث 

 قبل اوهذا نظرا للغاية والحكمة التي جعل منها التظلم وجوبييكون القرار قابلا للسحب، 
  ) 381( . القضاءإلىاللجوء 

سواء    التظلم الوجوبي السابقإن"  :ومن قضاء المحكمة الإدارية العليا المصرية، نجد   
 الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إن كانت هي التي تملك سحبه أو الرجوع فيه، أو إلى
سية إن كان المرجع إليها ، وفي هذا السحب وهو الذي جعله المشرع ات الرئا الهيئإلى

شرطا لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالمواطنين العموميين، التي عينها وقرنها 
قابلا للسحب   ما كانإلىبوجوب إنتظار المواعيد المقررة للبث فيه، لا يصدق إلا بالنسبة 

في تقليل  ستلزام هذا التظلم، وهي الرغبةإ قام عليها القرارات للحكمة التيمن هذه 
 عن القرار  بطريق أيسر للناس، وذلك بالعدولالمراحل الأولى في المنازعات، بإنهاءها

الإدارة إعادة متنع على إ  المتظلم على حق في تظلمه، فإذالمتظلم منه، إذ رأت الإدارة أن
 تملك التعقيب سيةاو لعدم وجود سلطة رئصداره أ ولايتها بإالنظر في القرار لاستنفاذ

  ) 382 (".على الجهة الإدارية التي أصدرته، فإن التظلم في هذه الحالة يصبح غير مجدي

                                                 
 21-89 من قانون رقم 99/2ارات المجلس التأديبي في المجلس الأعلى للقضاء، إذ نصت المادة  مثال ذلك قر- 380

المعدل .1989-12-13، الصادرة بتاريح53 يتضمن القانون الأساسي للقضاء،ج ر،عدد 1989-12-12مؤرخ في 
 . " رق الطعنيجب أن تكون مقررات المجلس التأديبي معللة و هي لا تقبل أي طريق من ط":و المتمم،على

 .178 سمير  صادق، المرجع السابق، ص - 381
، أشار 1957 جانفي 15 القضائية، جلسة 31 لسنة 151 حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم - 382

  :إليه

 .159و158. اد أحمد عامر، المرجع السابق، ص       فؤ
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 الإدارية بعض الدعاوى) مجلس الدولة(جزائري كما رفض القاضي الإداري ال
ط شترط وجود إرتباع مضمون التظلم الإداري، أي أنه إختلاف مضمونها مشكلا، بحجة إ

تظلم وتلك المدونة في العريضة  في عريضة ال،وثيق وصريح بين الطلبات المدونة
  : حيث قضى بما يليالإفتتاحية للدعوى

حيث أن التظلم الذي وجهته الشركة المدعية من جهة أخرى الى السيد وزير "....
عه طلب ترخيص من أجل تسويق المادة و، كان موض2002 جويلية 17التجارة بتاريخ 

 الجزائر، ولكن هذا التظلم لا يتضمن في مضمنه طلب إلغاء ءستوردة والمكدسة بميناالم
، والمحضر المحرر من طرف مصالح قمع 2002 جويلية 15القرار الداخلي المؤرخ في 

  .2002 جويلية 07الغش في 
رتباط إابقة، أنه لا يوجد هناك أي حيث أنه يتبين للمجلس من خلال المعطيات الس

م المسبق الذي تزعمه الشركة المدعية، ودعوى الإلغاء الحالية، مما يتعين معه بين التظل
  ) 383(  ".القضاء بعدم قبول الطعن شكلا

جتهاد مجلس الدولة وعدم تعمقه، والبحث عن من هذا القرار يتضح مدى سطحية إ   
ان التظلم في هذه القضية ك  أن موضوعالغاية المتوخاة من هذا الإجراء، إذ أنه رغم

 )الهيدروكينون(المادة المستوردة طلب ترخيص، أي السماح للشركة بتسويق موضوع 
القرار الداخلي  إلا أنه يفهم ضمنيا أنه عبارة عن إحتجاج على .سة بميناء الجزائروالمكد

لمفتشية قمع الغش التابعة لوزارة التجارة، الذي يمنع إستيراد وتسويق المواد المحتوية على 
وكينون، وإحتجاج على محضر عدم المطابقة المحرر من طرف مصالح قمع مادة الهيدر

الغش بميناء الجزائر إستنادا على هذا القرار، وبالتالي لا داعي لرفض الدعوى شكلا لعدم 
  .إرتباط الطلبات الموجودة في التظلم بتلك الموجودة في عريضة الدعوى

التظلم  وى، التي أحالت إلى مضمونوبالمقابل رفض المجلس الأعلى عريضة إفتتاح الدع
  الإداري فيما يخص عرض الوقائع والأسباب التي تقف وراء رفع الدعوى، حيث قضت

                                                 
ع .، قضية بين شركة ب2006 أكتوبر 31، الصادر بتاريخ 26083 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم - 383

 .213و212.، ص 2006، الجزائر، 08د، العدد .م.ضد وزير التجارة، م
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  : بما يليالأعلىالمجلس  ب الغرفة الإدارية
حيث يستخلص من تحليل مضمون العريضة أن هذه الأخيرة تحيل على مقتضيات " 

  ...ي على عرض الوقائع والأسباب وزير الصحة، المحتوإلىالطعن الولائي الموجه 
         به، فإن التعليل عن طريق الإحالة لحيث من الثابت وطبقاً لمبدأ المعمو

   السلطة الإدارية لتعليل الطعن القضائي لا إلىعلى محتوى الطعن المسبق المرفوع 
  )384(".قيمة له

  : في مجال التظلم الإداريجتهاد القاضي الإداريتضارب إ: ثانيا

جتهاد القضائي فيما يخص كيفية تطبيق وتفسير الغموض الذي يشوب  توحيد الإتبريع
م الجهات القضائية الدنيا لهذا حترا بإ الإداري، كفيلا المتعلقة بالتظلم القانونيةالنصوص

  .جتهاد من جهة، ومن جهة أخرى تتضح الأحكام المتعلقة بهذا الإجراءالإ
 دات المحكمة العليا ومجلس الدولةجتها إ،ضتا تضاربت وتناقالملاحظ أنه كثيرا م

 دون إتباع الإجراءات المشروطة امهي نقطة واحدة، إذ يتم العدول عن إجتهادحتى ف
وهذا من شأنه  )385( .قانوناً، حتى أصبحت لا تأخذ بجدية من طرف الجهات القضائية الدنيا

لات التي يقوم بها أن يجعل النصوص المتعلقة بالتظلم الإداري خاضعة لمختلف التأوي
ستعماله كوسيلة لعرقلة المتظلم للجوء إ كل حالة، وهذا من شأنه أن يسهل في القضاة حسب

ومن بين النقاط  القضاء، بدلاً من أن يكون وسيلة فعالة في حل النزاعات الإدارية، إلى
  : جتهاد القضاء الإداري الجزائري نجدإالتي تعارض فيها 

  :لى الجهة الإدارية المختصةإ التظلم أ في توجيه الخطحالة-)1(

 صعوبة تحديد الجهة الإدارية المختصة بالتظلم الإداري، وهذا إلىتعرضنا فيما سبق 
 وتشابك المصالح التي تتبعها، وهذا ما جعل في كثير من  تعقيد الجهاز الإداريإلىراجع 

  .لى الجهة المختصةإالمتظلم يقع في خطأ توجيه تظلمه الحالات 
                                                 

  :، أشار إليه1985 نوفمبر 12 أنظر قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، الصادر بتاريخ - 384

 .59       نوري عبد العزيز، المرجع السابق، ص 

 .168، المرجع السابق، ص ... محند أمقران، تغيير الإجتهاد بوبشير- 385
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حتمالات إاعدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار ر التوسيع والتفسير المرن لهذه القيعتب
 التي يقع فيها المتظلم أثناء توجيه تظلمه، من شأنه أن يحقق الفائدة المرجوة من الخطأ

  ":سليمان الطماوي" التظلم، إذ يقول الأستاذ 

ت على إطلاقها  غير المختص إذا طبقإلىالحقيقة أن فائدة رفض التظلم المقدم " 
 حد كبير، لأن تعقد الجهاز الإداري في الوقت الحاضر إلىستقلل من فائدة التظلم الإداري 

  ) 386(." التظلم ي فالكثير الخطأ إلىوتشابك المصالح التي تتبع جهات مختلفة يؤدي 

جتهاد القضاء الإداري على الحالات المحققة إستقرار إولتحقيق هذا الهدف، لابد من 
  .لفائدة، لتكون معروفة للقاضي والمتظلم في آن واحدلهذه ا

 من قاعدة رفض ارن بالخصوص المصري والفرنسي، خففلهذا نجد القضاء المق
  .ستقر على بعض الحالاتإ جهة إدارية غير مختصة، وإلىقدم التظلم الم

  :فمثلا في القضاء المصري يكون التظلم مقبولا وينتج أثره

 الجهة ختصة بتحويل التظلم الإداري إلى  غير المإذا قامت الجهة الإدارية -
  ) 387( .الإدارية المختصة في الميعاد القانوني

تصال بين الجهة الإدارية الغير المختصة وموضوع التظلم، حيث إذا كان هناك إ -
  جرى قضاة هذه المحكمة أيضا على أن"  :قضت المحكمة الإدارية العليا بما يلي

ختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة اتصال  جهة غير مإلى أن التظلم 
  )388( ".بموضوع التظلم

  :جتهاده على بعض الحالات منهاستقر إإأما القضاء الفرنسي، فقد 
                                                 

 .540سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 386

  :، أشار إليه20/11/1966 للسنة القضائية العاشرة، جلسة 1461 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم - 387

 .    148      تاجر محمد، المرجع السابق، ص 

  : ، أشار إليه28/11/1989 القضائية، جلسة 34 لسنة 904 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم - 388

 .175      أحمد عامر، المرجع السابق، ص 
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 وزير دون آخر، يكون التظلم إلى في حالة خطأ المتظلم في توجيه تظلمه  -
يل التظلم تحوص غير المختجلس الدولة الفرنسي على الوزير صحيحا، وأوجب م

 )389( . الوزير المختصإلى

كذلك في حالة كون المسألة المتظلم منها دقيقة ويصعب تحديد الجهة الإدارية  -
 )390( .المختصة

حالة كون الجهة الإدارية المتظلم إليها غير مختصة، ولكن تابعة لنفس الجهاز  -
  )391( .الإداري، ومثال ذلك المصالح التابعة لنفس الوزارة

، فإنه لم يستقر على حالات معينة، بل )ةمجلس الدول(داري الجزائري أما القضاء الإ
 جهة إدارية إلىجتهاداته، فمثلاً تقديم التظلم إ حتى في حالة واحدة نجد تناقض وتعارض

عتبر مجلس الدولة أن التظلم المقدم من إجهة الإدارية المختصة، فقد لغير مختصة تابعة ل
ب بمديرية الشرطة تظلما صحيحا، وكان على هذه  رئيس لجنة التأديإلى) د.م(طرف 

  :بـ وزير الداخلية المختص حيث قضى إلىالأخيرة أن تحوله 

 رئيس لجنة التأديب هي إلىحيث أن الرسالة التي وجهها المدعي في الطعن " 
بمثابة طعن إداري تدريجي، يطلب بموجبه السلطة المتخذة القرار إعادة النظر في 

في  ولكن المختصة للنظر في الطعن التدريجي، الجهة إلى تكن موجهة وضعيته، لأنها لم
  لها خطأ هذا الطعن التدريجيرسلهذه الحالة أنه مستقر عليه قضائيا أن المصلحة أ

ختصاص، وعليه فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لسوء م من له الإوعليها أن تحيله أما
  ) 392( ".يد ينبغي إبعادهتوجيه الطعن الإداري التدريجي دفع غير سد

                                                 
389 -              CE -22 Novembre 1944,.cité par BARTHE LEVY- Jean et LOUVARIS Antoine, 

op.cit., p07. 
390
 - CE- 20, Juillet 1949, Simond, cité par PREVEDOUROU- Eugénie, op.cit. p 213                 
391
 -          CE- 7 Juin 1995, Daurama, Cité par BARTHE LEVY- Jean et LOUVARIS Antoine, 

op.cit.  p 107. 
د ضد .، قضية بين م2001جويلية  09، الصادر بتاريخ 003203 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم - 392

 .وزير الداخلية، قرار غير منشور
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ب ضد وزير الداخلية .لكن لم يستقر مجلس الدولة على هذا الموقف في قضية س
ن الوطني  مديرية الأمإلى، حيث قام المدعي بتوجيه تظلم 2006 جويلية 26بتاريخ 

 فتم رفض الدعوى القضائية  بدل توجيهه إلى وزير الداخليةسترجاع وثائقه المحجوزة،لإ
ستفاء شرط التظلم الإداري، حيث جاء في حيثيات ا أمام مجلس الدولة، لعدم إقام بهالتي 

  :هذا القرار أنه

سترجاع الوثائق المحجوزة من طرف المدعي عليها، مما  إإلىإن الدعوى ترمي " 
يفيد إلغاء قرار الحجز المتخذ من طرف وزارة الداخلية، حيث أن المدعي في الطعن لم 

  ) 393(".وبي، مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا يقم بهذا الإجراء الوج

 2006 جوان 28ع ووزير المجاهدين بتاريخ .كما جاء في حيثيات قرار آخر بين ب
  :ما يلي

 مفتش التحقيق والمتابعة إلىحيث أن العارض وجه طعنه الإداري المسبق " 
دارية التي  الجهة الإإلى مصدر القرار المطعون فيه، أو إلىبوزارة المجاهدين وليس 
  . من قانون الإجراءات المدنية275تعلوه طبقا لنص المادة 

  ) 394( ".حيث يتعين لكل ذلك التصريح بعدم قبول الطعن شكلا

  :غير المختصة الجهة إلى الة الخطأ في رفع الدعوى ح-)2(
غير المختصة، فهل يجب   الجهة إلىيحدث أن يخطأ المدعي ويرفع دعوى قضائية 

  الحكم بعدم الاختصاص القيام بالتظلم الإداري الوجوبي؟عليه بعد صدور 
 على هذه النقطة، فتارة يعفي المدعي من  الجزائري جتهاد القضاء الإداريلم يستقر إ

  الفرنسي والمصريلقضائين على عكس ا. يلزمه بذلك أخرى وتارةيبالقيام بالتظلم الوجو

                                                 
ب ضد وزير .، بين س2006 جويلية 26، الصادر بتاريخ 024964 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم - 393

 .الداخلية، قرار غير منشور

ع ضد .، قضية بين ب2006 جوان 28، الصادر بتاريخ 031086 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم - 394
 .وزير المجاهدين، قرار غير منشور
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 جهة غير إلى ،الدعوى الإدارية الخطأ في رفع  إعتبار إستقر إجتهادهما علىاللذان
  ) 395(.مختصة يعتبر بمثابة تظلم إداري

  :إذا قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الجزائرية في قرار لها بما يلي
حيث أنه من الثابت مبدئيا أن إقامة الدعوى أمام قضاء غير مختص يساوي " 

  ) 396( ". السلطة الإداريةإلىتقديم طلب 
م ضد وزير الداخلية، إذ جاء في . ذلك في قضية ج خلافلةوقد قضى مجلس الدو

  :حيثيات قراره أنه
حيث أن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران " 

  ... قرارينإلىمرتين أدت 
 13 بلغ للمدعي بتاريخ 2000 أكتوبر 14حيث أن قرار الغرفة الإدارية المؤرخ في 

  .2000نوفمبر 
 لان هو قرار صادر عن هيئة مركزيةنه ومادام أن القرار المطعون فيه بالبطحيث أ

 مكرر و 7فإنه لا يجوز الطعن فيه بالبطلان إلا أمام مجلس الدولة، عملاً بنص المادة 
  . من قانون الإجراءات المدنية275المادة 

 من قد انقطعتحيث وإذا أخذنا بأخر إجراء، واعتبار أن إجراءات التقاضي كانت 
أجل الطعن، فإنه كان على المدعي رفع طعنه التدريجي منذ تبليغه بالقرار الصادر بتاريخ 

، ومتى كان غير ذلك فإن الطعن غير مقبول 2000 نوفمبر 13  هو و2000 أكتوبر 14
  ) 397(".شكلا

  

                                                 
 .120المرجع السابق، ص ،... زيد فهمي، قضاء الإلغاء،  مصطفى أبو- 395

  :ف ووزير الداخلية، أشار إليه.، بين ج1983 جانفي 20 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، الصادر بتاريخ - 396

 .141، المرجع السابق، ص ...لمنازعات الإداريةخلوفي رشيد، قانون ا       

م      .، قضية بين ج2003 سبتمبر 16 ، الصادر بتاريخ 8978 قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم - 397
 .96و95.   ، ص2003، الجزائر، 04د، العدد .م.ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية ومن معه، م
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غير المستقـر والمتغيـر للقضاء   الإداري  الموقف يظهر من خلال هذه القرارات،
جتهاد إهذا من شأنه أن لا يساهم في وضع جاه أحكام التظلم الإداري، وتائري إالجز

سهل العمل به من جهة ه من جهة وت وتفعيلقضائي إداري يساعد في توحيد أحكام التظلم
  .أخرى

  المطلب الثاني

  عدم جدية الإدارة في فحص التظلم الإداري

 هتمام المواطنمحل إ تعتبر الإدارة وسيلة لتحقيق أية سياسة تضعها الدولة، فهي
لتظلم الإداري أهم ضمانة لنظرا لعلاقاتها المباشرة به، إذ تعد الأهمية التي توليها الإدارة 

 وبالعناية اللازمة، وعن طريق البحث خلال الفصل في مضمونه بصورة جديةلتفعيله، من 
روضة على رية المعات الإداعن الحلول الودية، فهو مجهود يحد لا محالة من عدد المنازع

 والذي يتجسد في عدة ئرية كثيرا ما يتميز بعدم الجدية إلا أن سلوك الإدارة الجزا.القضاء
  ).الفرع الثاني(، وتحفزه عدة أسباب )الفرع الأول(مظاهر 

  الفرع الأول

  مظاهر عدم جدية الإدارة في فحص التظلم الإداري

تظلم الإداري بعد صل في مضمون اليتعين على السلطات الإدارية المختصة الف
 وهذا التجاهل ينبسط على الواقع مظاهرة من عدم الرد .تجاهلهتستلامه، إلا أنها غالباً ما إ

  .الصريح على التظلم المقدم إليها، وعدم تنظيم مبدأ المواجهة
  

  :عدم الرد الصريح على التظلم الإداري: أولا

   ةـلتظلمات الإداريرة، أن ترد على ارغم أن المشرع الجزائري فرض على الإدا
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، إلا ) 398( الذي ينظم العلاقة بين المواطن والإدارة131-88وذلك بموجب المرسوم رقم 
 وسلوكها سلوكا ) 399( .أنها تفضل في كثير من الأحيان الالتزام بالصمت وعدم الرد عليها

مة وهذا الواقع تؤكده التعلي.  تظلمات الأفراد، وعدم الاستجابة لحاجياتهمسلبيا إتجاه
والمتعلقة بتحسين العلاقة بين " اليمين زروال " الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية 

 على مستوى الإدارات المركزية  ) 400( ةالمواطن والإدارة، وتسهيل مهمة وسيط الجمهوري
  :والمحلية، إذا جاء فيها 

الإدارات لقد أبرز التقرير التمهيدي الذي أعده وسيط الجمهورية أن المؤسسات و"  
ختلالات هيكلية في التكفل إ تعاني ، وحدهية التي هي أصلا في خدمة المواطنالعموم

  .ة للمواطنيستجابة للحاجيات الحقيقلشؤون العمومية وتسييرها، وفي الإبا

عاينة تتمثل على الخصوص في وقد كانت الظواهر البارزة المنبثقة عن هذه الم
خيم على تظلماتهم، ونقص الإعلام فيها، يتعلق ستقبال المواطنين والصمت المإغياب 

بحقوق المواطن وواجباتهم، والصيغة التقديرية التي تكتسبها العديد من القرارات التي 
تعيد لأسف التي تتخذها ذات المؤسسة أحياناً، لتخصهم، وحتى القرارات المتناقضة ل

  .راف لهم بها رسمياًالنظر بذلك في حقوق سبق الإعت

هذه الوضعية تعززه طبيعة وعدد التظلمات المقدمة من قبل المواطنين وإن واقع 
  ) 401( ". جهاز وسيط الجمهوريةإلى 1996خلال سنة 

                                                 
  : على أنه131-88المرسوم رقم  من 34/1 تنص المادة - 398

  .يجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي يوجهها المواطنون إليها      " 

 والمحلي، تكلف على الخصوص بالبث في عرائض  تحدث هياكل في المستويين الوطني       ولهذا الغرض،
 ".المواطنين

 .32ق، ص  تاجر محمد، المرجع الساب- 399

 المؤرخ في 170-99 بموجب المرسوم الرئاسي رقم  وسيط الجمهوريةةإلغاء مؤسسجدر الإشارة إلى أنه تم ت- 400
.                                04/08/1999، الصادرة بتاريخ 52 إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية، ج ر عدد يتضمن 02/08/1999

، المتعلقة بتحسين الإدارة والمواطن، وتسهيل 1997 جانفي 01 الصادرة بتاريخ ،10 أنظر التعليمة الرئاسية رقم - 401
  :                                 =أشارت إليها. مهمة وسيط الجمهورية على مستوى الإدارات المركزية والمحلية
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ني من أجل التهرب من  التخفي وراء فكرة القرار الضمإلىإذ تلجأ الإدارة 
لتزاماتها، وعدم دراسة التظلم الإداري بصورة جدية، والفصل في مضمونه مسؤوليتها وإ

إن قاعدة القرار  ""BRISSON" و في هذا الصدد يقول الأستاذ دم تقديم ردود صريحةوع
   )402(  .ة بعدم الرد على تظلمات الأفرادالضمني بالرفض، تسمح للإدارة بصورة مشروع

وهذا   لمدة معينة قرارا ضمنيا برفضه،حيث يعتبر سكوتها عن الرد على تظلمات الأفراد  
   الأفراد ولتظلمات الكثير من المسؤوليين الإداريين، حين معالجتهم لدى ،ما شجع اللامبالاة

  .)403(.عدم إعطاءها العناية اللازمة

    ه حتى الإدارةـونجد أن هذا السلوك السلبي إتجاه التظلم الإداري، تسلك 
    ة، إذ أقر مجلسـالفرنسية، ولكن ليس بنفس الحدة ودرجة سلوك الإدارة الجزائري

 ي في تقرير له، أن التظلم الولائي المقدم للإدارة المختصة كثيرا ما كان الدولة الفرنس
حال دون  فكرة الرفض الضمني كثيرا ما إلىمحل دراسة سطحية، وأن لجوء الإدارة 

                                                                                                                                                          

النموذج السويدي والفرنسي شرفي صفية، تجرية وسيط الجمهورية في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء مقارنة ب=    
. ، ص2003 الجزائر،بن عكنون، سنة بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية، جامعة

 125و124

402 -« La règle de la décision implicite de rejet fournit à l’autorité administrative, le biais 
légale pour éviter de répondre aux recours préalable. »  voir : BRISSON Jean-François, 

               .op. cit, p 282. 
 يكون رد السلطة الإدارية المختصة عن التظلم الإداري العام المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية رداً - 403

دارية المختصة هيئة تداولية، فلا يبدأ أما إذا كانت السلطة الإ.  أشهر03ضمنياً بالرفض، بسكوت هذه الأخيرة لمدة 
  :انظر. أشهر إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع التظلم03ميعاد 

  .م، السالف الذكر.إ. من ق275 المادة -       

منيا      أما عن التظلم الإداري العام المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فيكون الرد بالرفض ض
  :أنظر). 02(بسكوت الإدارة لمدة شهرين 

  . ، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 830 المادة -    

     أما فيما يتعلق بالتظلمات الإدارية الخاصة، فالمدة تختلف من مجال إلى آخر، فعلى سبيل المثال التظلم الاختياري 
  . أشهر04أمام لجان الطعن في مجال الضرائب، فالمدة محددة بـ 

 . من هذا البحث66    راجع ص  
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    دة ـدخل بعـولكن المشرع الفرنسي ت. ) 404(إيجاد حلول لنزاعاتها مع المواطنين
ة، وتحسين علاقة الإدارة بالأفراد من جهة قوانين لتحقيق حماية حقوق الأفراد من جه

 )405( .أخرى

، المتعلق بتعليل القرارات الإدارية 587-79  رقمقانونالونجد من أهم هذه القوانين 
لب صاحب الشأن ستجابة لطبالمواطن، إذ فرض على الإدارة الإوتحسين علاقة الإدارية 

 لإدارة خلال شهر من تقديم الطلباتخذته إ الذي ،لى معرفة أسباب القرار الضمنيالرامي إ
   ) 406( .وهذا في حالة القرارات الواجبة تسبيبها

 القضاء للمطالبة إلىوإذا تقاعست الإدارة، كان لصاحب الشأن الحق في اللجوء 
ستند إليها، وهذا من شأنه أن يدفع التي إبإلغاء القرار الضمني، لعدم مشروعية الأسباب 

 . فكرة القرار الضمنيإلىن وعدم تعسفها في اللجوء حترام القانوإلى إبالإدارة 

  

                                                 
 : لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي في أحد تقاريره أنه- 404

« Le plus souvent les requêtes gracieuses font  l’objet d’un examen superficiel, elle ne 
sont pas instruites et quand elle le sont, l’instruction se fait, à un niveau de responsabilité 
insuffisant, pour permettre la recherche d’une solution et selon une routine interne qui 
fait obstacle à la poursuite en concertation  avec l’administré d’une telle recherche, la 
tentation du silence, qui fait naître la décision implicite de rejet, l’emporte en raison de sa 
facilité , sur ce qui devrait être la finalité de la procédure » . 
voir : BRISSON Jean-François, Les recours …, op.cit., p 15...                                                  

  :من بين هذه القوانين نجد - 405
- Ordonnance N°2005-650 du 6 Juin 2005 relative à la liberté  d’accès aux documents 
administratifs et à la réutilisation des informations publié,  JO de Juin 2005. 
- Décret N°2005-1755 du 30 décembre, 2005 relatifs a la liberté d’accès aux documents 
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, JO du 31 Décembre 2005 . Cité 
par DELAUNAY Bénédicte, «  Liberté d’accès au documents administratifs Et réutilisation 
des informations publique. », AJDA, N°25, Paris, 2005, p 1377. 
- Loi N°2000-321 du 12 Avril 2000, relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, JO N°88 , 13 Avril 2000.  
- Décret N° 2001- 452 du 6 Juin 2001 relative a l’accusé de réception des demandes présentées 
aux autorités administratives, JO, N°133, 10 Juin 2001.     
 

  .، السالف الذكر587-79 من القانون رقم 5 أنظر المادة - 406
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  :عدم تنظيم مبدأ المواجهة: ثانيا

نقصد بمبدأ المواجهة في التظلم الإداري، تمكين المتظلم من تقديم ملاحظاته ودفوعه 
ي حضور ذوي الشأن أثناء عملية فحص  والمواجهة لا تعنالإدارة لتظلمه،عند فحص 

 .وبين الإدارةد يتم عن طريق المراسلة بينه اجهته، بل قالتظلم، وإبداء دفوعه ومو

 النزاعات الإدارية في حل أساسية لفعالية التظلم الإداري هذا المبدأ ضمانةيشكل 
النظر من أجل الوصول ذلك بتبادل وجهات لية حوار بين الإدارة و الفرد، ووديا، بجعله أ

تحسين نوعية القرارات  وأدائها بتحسين  السماح من جهة، و من جهة أخرىإلى حلول 
       ) 407( .التي تصدر عنها

إذ نجد من أسباب فشل التظلم الإداري في حل النزاعات الإدارية بشكل فعال يعود 
ن  ولكي يتم ذلك، لابد م)408( . عدم تنظيم مبدأ المواجهة أثناء معالجة وفحص التظلمإلى

 ع إليه، والسماح له بتقديم دفوعهستمالإاستقبال المتظلم وتكريس الثقافة الإدارية، وحسن إ
تظلم الإداري إطارا للمشاركة في التفاعل بين المواطن وكل هذا من شأنه أن يجعل من ال

   ) 409( .والإدارة

 الذي ينظم العلاقة بين المواطن والإدارة، والذي 131-88لقد صدر المرسوم رقم 
 هو تحقيق الحماية الفعالة  "BENNADJI" كان الهدف منه كما أشار الى ذلك الأستاذ 

 للفرد من خلال المعاملة الحسنة)410( .لحقوق المواطن وتسهيل الحوار بين الإدارة والمرتفق
 وسهر الإدارة على تكييف مهامها وهياكلها مع إحتياجات ،)411(من طرف الموظف
  ا ستقباله عن طريق تنظيم هياكل الاستقبال وتزويده، وحسن إ) 412( المواطن وخدمة جيدة

                                                 
407 - BRISSON Jean-François, op.cit, p.282.                                                                                  
408 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p 11.                                                                                                        

 .86بن ستيرة اليمين، المرجع السابق، ص  - 409
410 - BENNADJI Ch, « Les rapports entre l’administration et les administres en droit algérien : 

L’impérative codification, Revue Idara, N° 01, Alger, 2000, p 24. 
 .، السالف الذكر131-88 من المرسوم رقم 3 أنظر المادة - 411
 . من المرسوم نفسه4 أنظر المادة - 412
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   ) 413( .بالإمكانيات البشرية والمادية

ع الإدارة الجزائرية، لا نجد أي أثر لتكريس مبدأ المواجهة في اق وإلىلكن بالرجوع 
  تنقصها المرونةمعالجة التظلمات الإدارية، بل يجد المواطن نفسه يتعامل مع إدارة

 سيئة له من املة من الإجراءات المعقدة التي تعرقل مصالحه، وأمام معةلوتخضعه لسلس
 من جهة، هستقبال أداء الخدمة، أو تراخيه أو عدم إمتناعه عنطرف الموظف من خلال إ

 جانب المحسوبية إلى استعمال الإدارة لسلطتها،  يعاني من سوءأخرىمن جهة و
  .  إنعدام الثقة والتواصل بين الإدارة والمواطنإلى كل هذا أدى )414(.والوساطة

تخاذ القرارات من  أن المواطن يشارك بشكل واسع في إا، نجدوبالمقارنة مع ألماني
. جهة، ومن جهة أخرى يمكنه من تقديم ملاحظاته ودفوعه أمام الإدارة عند فحص تظلمه

أما في فرنسا فالمواطن محروم بصفة نسبية من المشاركة في النشاط الإداري، ولكنه 
   )415( .لقانونمحمي بصورة فعالة من تعسف الإدارة وذلك بإخضاعها ل

  الفرع الثاني

  أسباب عدم جدية الإدارة في فحص التظلمات الإدارية

الإدارة الجزائرية عاجزة على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها بسبب أضحت 
 يب العملم فعالية العنصر البشري، وضعف أسالالمشاكل التي تعاني منها، ومن أهمها عد

    ) 416( .وغياب الشفافية الإدارية

  أسبابإلىلأسباب المذكورة آنفاً،  جانب اإلىهمية للتظلمات عدم إعطاء أيعود 
 المتعددة الممنوحة للإدارة في مواجهة     متيازاتأخرى والتي تتمثل أساساً في الإ

                                                 
 .السالف الذكر ،131-88 من المرسوم رقم 13 و 12 أنظر المادة - 413

ير في القانون  فيرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجست- 414
 .68، ص 2004-2003جامعة الجزائر، بن عكنون، 

415 - PREVEDOUROU Eugénie, op.cit, p183.                                                                      

 .97-96.  فيرم فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص ص- 416
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 ومحدودية تأثير السلطة القضائية ،)أولا( االأفراد، وبالخصوص التنفيذ المباشر لقراراته
  ).ثانيا(عليها 

    ) 417( :تمتع الإدارة بسلطة التنفيذ المباشر لقراراتها: أولا

 من شأنها أن  التيمتيازاتاء في متناول الإدارة جملة من الإوضع المشرع والقض
لتنفيذ المباشر لقراراتها، إذ  عدم إعارة أهمية لتظلمات الأفراد، ومن بينها اإلىتدفع الإدارة 

 من أجل الحصول على حقه عن طريق  القضاءإلىالقانون يلزم الفرد باللجوء أن 
 تنفيذه وفقا للإجراءات القانونية إلى ثم اللجوء  يقر له ذلك الحقدار حكم قضائيستصإ

 القضاء إلى دون اللجوء ،وبالمقابل فالإدارة لها حق الحصول على حقوقها بنفسها. المقررة
    ) 418( .عن طريق التنفيذ المباشر لقراراتها

مشروع، إذ يفترض مسبقاً أن القرارات  و مبررمتيازالإهناك من يرى أن هذا 
 وأن هذا ) 419(.لى أن يثبت عكس ذلكة صحيحة وتخضع لمبدأ المشروعية، إالإداري

ن  ستقرار المجتمع، وليس من العدل أامة وإمتياز يسمح للإدارة بتحقيق المصلحة العالإ
 وهذا نظراً  شل نشاطهاإلى ذلك  القضاء من أجل تنفيذ قراراتها، إذ سيؤديإلىتلجأ الإدارة 

   )420( .لبطئ الإجراءات القضائية

رغم أنه هناك جانب من الصواب في هذا الرأي، إلا أن التركيز على المصلحة 
 إلى ضياع المصلحة العامة، العامة دون مراعاة المصلحة الخاصة قد يؤدي في حد ذاته

                                                 
  :الشروط منها يشترط لصحة التنفيذ المباشر مجموعة من - 417

  . أن يمتنع الفرد عن التنفيذ الإجباري للقرارات الإدارية-       

  . أن يقتصر التنفيذ المباشر على تطبيق القرار الإداري-       

  . أن يستند التنفيذ المباشر على نص قانوني-       

 .112ق، ص ، المرجع الساب...محمد صغير بعلي، القرارات الإدارية:         أنظر في ذلك
 .06المرجع السابق، ص .....،"التنفيذ المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري"  فريجة حسين، - 418

 .385، المرجع السابق، ص ... سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية، والإجراءات أمام القضاء الإداري- 419

 .13لسابق، ص المرجع  ا.." .التنفيذ المباشر في أحكام" ين،  فريجة حس- 420
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حقيق الصالح العام دون إهدار تدولة القانون تستلزم تكريس ستقرار المجتمع، ووعدم إ
  .المصلحة الخاصة

 القضاء إلىلقد تم حصر وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصورة استثنائية، باللجوء 
 بناء على طلب مرفق بدعوى في الموضوع، ولا يكون هذا الطلب مقبولا ) 421(المختص

  ) 422( .شكلا إذا قدم منعزلاً

على القرارات الإدارية، ، فهو محدود التأثير إذ يعتبر هذا الطلب إجراء شكلي لا غير
 القضاء في الفصل فيه، وتباعد الفاصل بين تاريخ التصرف الإداري وتاريخ نظرا لبطإ

القرار القاضي بوقف التنفيذ، وبالخصوص في حالة القرارات الإدارية المركزية الخاضعة 
  ) 423( .للتظلم الإداري الإجباري

دارة بأن تخضع جميع المتعاملين معها، وأن تتعسف كل هذا من شأنه أن يؤهل الإ
 ولن .دية، ودون إعطاء أهمية لتظلماتهمفي اتخاذ قراراتها دون الاكتراث بالمصلحة الفر

 التغيير الذي يتطلع إليه الجميع إلا بتقييد حرية وسلطة الإدارة، وإعادة النظر في يتحقق
الية التظلم الإداري متوقف على مدى تعاملها وعلاقاتها مع الأفراد، وأن مردودية وفع

 لتنفيذ القرارات اتأثيره على نشاط وقرارات هذه الأخيرة، وذلك بجعله إجراء موقف
  .الإدارية

وة إيجابية ولقد خطى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية خط
  كم الإدارية ومجلس لمحا إمكانية رفع دعوى وقف التنفيذ أمام افي هذا المجال، إذ كرس

                                                 
 أنظر فيما يخص الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، المواد - 421

  .، السالف الذكرم.إ.من ق 283/2 و 13 و12 و 170/11

 . ، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 912 الى 910 و المواد من 837 الى 833      أنظر كذلك المواد 

 .20 ص 2003، الجزائر، 04د، العدد .م.، م"إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية "  بن ناصر محمد، - 422

 .17 المرجع نفسه، ص - 423
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  ) 424( . تقديم تظلم إداريالدولة بمجرد

  :محدودية تأثير السلطة القضائية على الإدارة: ثانيا

تعتبر فعالية رقابة القضاء على أعمال الإدارة وخضوع هذه الأخيرة لأحكامها 
حترام إ جهة، وضمانة لحمل الإدارة على ضرورة ملحة، ومهمة لضمان حقوق الأفراد من

جتناب المنازعات القضائية من جهة  الحلول الملائمة بطريقة ودية لإنون، والبحث عنالقا
أخرى، وكما قلنا سابقا أن التظلم إحدى الوسائل الإدارية التي تسمح للإدارة بتسوية 

 ولكن الواقع العملي أثبت المسك السلبي الذي تنتهجه الإدارة ،نزاعاتها مع الغير ودياً
 عرض النزاع أمام القضاء أم لا، إذ أن  إذ أنها لا يهمها إنا الإجراء،تجاه هذائرية إالجز

النتيجة في النهاية تكون نفسها، أي أنه حتى ولو تقرر الحق لصالح الغير بموجب حكم 
قضائي، فإن الإدارة تمتنع عن تنفيذه بعدة طرق، ولهذا فالإدارة لا تعير أهمية للتظلم 

   ":عمار بوضياف" ستاذ الإداري، وفي هذا الصدد يقول الأ

وهكذا لحق الأفراد المعنيين بالقرارات الإدارية محل التظلم أضراراً كبيرة، فيظل " 
 فعل تليهم جهة الإدارة، لكنها كثيرا ما لاهؤلاء ينتظرون اللحظة قبل الأخرى، أن ترد ع

ها ه ثبت عدم تنفيذوليس هذا التصرف بالسلوك الغريب من جانب الإدارة، وخاصة وأن
 لأحكام وقرارات قضائية، فيكون من جانب أولى أن لا ترد على تظلمات رفعت ستجابتهاإو

  )425(  ". هاأمام

 إلىإن ما يشجع الإدارة على عدم إعطاء أهمية للتظلمات التي يقدمها الأفراد، يعود 
ن  يكوالإدارة، مع العلم انه لوسبب واحد على الأقل، وهو إنعدام نفوذ القضاء في مواجهة 
 من خلال حمل الإدارة على للقضاء تأثير على الإدارة لسوف يساعد على فعالية التظلم

   . القضاءإلى، وفحصه بصورة جدية، والبحث عن الحلول الودية قبل اللجوء حترامهإ

                                                 
 . ، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 910 و 834  أنظر المادتين- 424

 .162، المرجع السابق، ص ... عمار بوضياف، المنازعات الإدارية- 425
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  : عدة أسباب منهاإلىإن إنعدام تأثير السلطة القضائية على الإدارة يعود 

  : الحلول والأمر افتقار القاضي الإداري لسلطة-)1(

يعتبر دور القاضي الإداري الجزائري محصورا فقط في مراقبة مدى مطابقة 
لحكم االأعمال الإدارية محل الدعوى للقانون، والحكم بإلغائها في حالة مخالفتها لذلك، أو 

بالتعويض، إذ أنه لا يستطيع أن يحل قراره محل قرار الإدارة، ولا يمكن له القيام 
سندة لهذه الأخيرة، إذ أنه لو فتح المجال أمام القاضي الإداري للقيام بذلك بالأعمال الم

ستفاء الأفراد  القضائية على الإدارة، من خلال إلتحققت الفعالية المنشودة في الرقابة
  )426( .لحقوقهم كاملة من الإدارة، وتفادي تعسفها في إطالة أمد النزاع

قضاء محل الإدارة، وهو أن القاضي فإذا كان هناك ما يبرر عدم جواز حلول ال
ختصاصاته    للإدارة بمناسبة ممارسة القضاء لإيقضي ولا يدير، فإن عدم توجيه أوامر 

لا مبرر له، إذ يعتبر القاضي الجزائري نفسه غير قادر على توجيه أوامر للإدارة، إذ 
انوني يمنعه    لسلطته في مراقبة الإدارة، رغم أنه لا يوجد أي نص قاوضع بنفسه حدود

  ) 427(.من ذلك

ولقد تم تأسيس هذه الفكرة على أساسين، فالأول عملي والثاني نظري، فالأول يتمثل 
في كون القضاء لا يستطيع أن يرغم الإدارة بأن تلتزم بأوامره وأحكامه، إذ أن هذه 

بين فصل أما الثاني فيتمثل في مبدأ ال. الأخيرة هي التي تملك بحوزتها القوة العمومية
ستند القضاء الجزائري عليه، لتبرير عدم جواز توجيه أوامر السلطات، الذي كثيرا ما إ

  ) 428( .للإدارة

                                                 
 .296، المرجع السابق، ص...ن، عن انتفاء السلطة القضائية بوبشير محند أمقرا- 426
 عزيزة بغدادي، مراقبة شرعية أعمال المجموعات المحلية من طرف القضاء الإداري، ملتقى قضاة الغرف - 427

 .60، ص 1992الإدارية، الديوان الوطني للاشغال التربوية، الجزائر، 

 .309، المرجع السابق، ص ...قضائية بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السلطة ال- 428
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 إلىفلا يستطيع القاضي الإداري الجزائري أن يوجه أمراً للإدارة بإعادة الموظف 
إذ يقضي فقط بإلغاء القرارات المعيبة . يام بعمل، ولا يستطيع أن يلزمها بالق)429( وظيفتيه

 مع   )431( . ولا يستطيع توجيه أوامر لها في حالة مخالفتها للتنفيذ)430( .أو الحكم بالتعويض
العلم أن قيام القاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة من شأنه أن يساعد كثيرا في الحد   

ملها على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي مخالفة حمن تعسف الإدارة، و
   )432(.القانون

 حقه من الإدارة، ولهذا أراد  علىوبالتالي يظهر جليا صعوبة حصول المتقاضي
المشرع تدارك الأمر بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومسايرة التشريع 
المقارن، إذ سمح قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي الإداري في بابه الخامس 

، بتوجيه أوامر "ذ أحكام الجهات القضائية الإدارية في تنفي" الذي جاء تحت عنوان 
، مع تحديد أجل للتنفيذ عند هللإدارة، يلزمها من خلالها بتنفيذ أوامره وأحكامه أو قرارات

  ) 433( .الاقتضاء

 أكثر من ذلك، بإعطاء الجهات القضائية المختصة صلاحية إلىبل ذهب المشرع 
  ) 434( .حالة محددة على سبيل الحصر في إصدار قرار إداري  على الإدارةإرغام

                                                 
، قضية بين والي ولاية ميلة 1999 مارس 08، الصادر بتاريخ 880083 أنظر قرار مجلس الدولة، ملف رقم - 429

  : ر، أشار إليه.ومن معه، وب

 .153، ص 2006، عنابة، 17، مجلة التواصل، العدد "تنفيذ القرار القضائي الإداري "       محمد صغير بعلي، 

ج و من معه، ضد .، قضية بين ب2002 جويلية 15، الصادر بتاريخ 5638 انظر قرار مجلس الدولة، ملف رقم - 430
  :مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران، أشار إليه 

 .153، المرجع نفسه ، ص ...تنفيذ القرار القضائي"       محمد صغير بعلي، 
 .343ات الإدارية، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازع - 431

، المجلة النقدية للقانون " بودريوه عبد الكريم، مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة، تقليد أم تقييد - 432
 .54، ص2007، تيزي وزو، الجزائر، 01والعلوم السياسية، العدد 

 .، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 978 أنظر المادة - 433

 . ، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 979 أنظر المادة - 434
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، والتي )435(ولقد خول المشرع للقاضي الإداري إرفاق أحكامه بغرامة تهديدية
 أحكام الغرامة التهديدية إلى ولكن بالرجوع .على تنفيذهابموجبها يمكن حمل الإدارة 

ى المنصوص عليها في ذات القانون، يدفعنا للتساؤل في مدى فعاليتها، وبالتالي في مد
  .فعالية جميع الإجراءات المبنية عليها، وهذا ما سنتعرض له في النقطة الموالية

  : ضعف وسائل حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية-)2(

   ويعمل اّلة، أن يكون الجهاز القضائي حريستلزم حماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدا   
                                               يلتزم الجميع وأن  ،)436(ادلأفر دون تفضيل الإدارة عن ا القانونقعلى تطبي

1996 لسنة يدستور الجزائرال  كرسهوهذا ما. ستثناءبأحكامه بدون إ
)437( .  

متناع تتعدد مظاهره، فإما أن يكون عن التنفيذ، وهذا الإلكن الإدارة غالباً ما تمتنع 
تخاذ أي إجراء يعبر دارة، أو ضمنيا بامتناعها عن إالإالامتناع في قرار صريح صادر من 

وأن تتذرع بعدم ،  )438( عن رغبتها في التنفيذ، أو التنفيذ المعيب لمقتضيات الحكم القضائي
توفر ظروف ملائمة للتنفيذ، أو وجوب إشعار الهيئات الإدارية العليا بالقرار محل 

  ) 439(.التنفيذ

  القرارات القضائية الصادرة ضدها جدوى منفالإدارة الجزائرية تعلم مسبقا أنه لا
ك سلوكاً سلبياً إتجاه تظلمات الأفراد، وأن تتعسف في تعاملها لوهذا ما يشجعها في أن تس

  .معهم

                                                 
 . ، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 980 أنظر المادة - 435
 .58، ص 2004، تيزي وزو، 01، مجلة المحاماة، العدد " معاشو عمار، دور القضاء في حماية حقوق الإنسان - 436
، يتضمن إصدار نص دستور 07/12/1996 المؤرخ في 96/438 من المرسوم الرئاسي، رقم 145أنظر المادة - 437

،   10/04/2002 المؤرخ في 02/03، متمم بموجب قانون رقم 08/12/1996، الصادرة في 76، ج ر عدد 1996
 مؤرخ 08/19، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 14/04/2002، الصادرة في 25يتضمن تعديل الدستور ج ر عدد 

 .16/11/2008، الصادرة في 63عدد ، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر 15/11/2008في 
، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، دار الجامعة سمحمد باهي أبو يون- 438

 .148، ص 2001الجديدة للنشر، مصر، 
 .343، المرجع السابق، ص ... بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائية- 439
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م القضائية، إذ نجد متناع ضعف وسائل حمل الإدارة على تنفيذ الأحكاهذا الإيشجع 
 الدولة غير قابلة  لكون أن أمواللعادية ضد الإدارة،ستعمال طرق التنفيذ اأنه لا يمكن إ

  ) 440( .للحجز أو التصرف فيها

 لإرغام مجلس الدولة على تعطيل أهم وسيلةجتهاد المحكمة العليا وكما إستقر إ
  . الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية، وهي الغرامة التهديدية

امات إذ رفض إجتهاد مجلس الدولة أن يكون للقاضي الإداري سلطة النطق بالغر
، وبالتالي كان على مجلس الدولة لا يوجد نص قانوني يرخص صراحة لهالتهديدية، مادام 

أن ينطلق من عدم وجود نص يمنع القاضي الإداري من فرض هذه الغرامة، لأن الأصل 
 من قانون الإجراءات المدنية 471 و 340وإبعاد نص المادتين  ،)441( في الأعمال الإباحة

  )442( .ة التهديدية يعتبر خرقا للقانونالمتعلقتين بالغرام

      يبقى على المتقاضي في حالة عدم تنفيذ قرارات القضاء الإداري القاضية 
 رفع دعوى إلغاء جديدة ضد كل قرار إداري إلى، أن يلجأ )443(بإلغاء القرارات الإدارية

وإن عدم تنفيذ  )444(.صدره الإدارة،  ويأتي مخالفا للقرار القضائي أو المطالبة بالتعويضت
                                                 

  .م، السالف الذكر.، المتضمن ق58-75 من الأمر رقم 689 المادة -أنظر - 440

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر                                            1990 ديسمبر 01 المؤرخ في 30-90 من القانون رقم 4 المادة -            
-20 المؤرخ في14-08 من القانون رقم 04موجب المادة  ،المعدلة والمتمة ب1990، الصادرة بتاريخ 52عدد 

 .03/08/2008 ،الصادرة بتاريخ 44 ،ج ر عدد 2008-جويلية

 08تعليق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ ( غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية - 441
 .158-153. ، ص ص2003 ، الجزائر،04د، العدد .م.، م)014985، ملف رقم 2003أفريل 

 .57، المرجع السابق، ص ..."دور القضاء في حماية حقوق" معاشو عمار، - 442

 فيما يخص الأحكام المتضمنة إلتزاما ماليا، نص المشرع على مجموعة من الإجراءات تضمن كيفية تنفيذها، وهذا - 443
 02ض أحكام القضاء، ج ر عدد  تنفيذ بعنيتضم ،1991 جانفي 08 المؤرخ في 02-91بموجب القانون رقم 

  .1991الصادرة بتاريخ 

  :      ولمزيد من التفاصيل راجع

 .346-343. ، المرجع السابق، ص ص...     بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائية

 .147، المرجع السابق، ص ...تنفيذ القرار القضائي"  محمد صغير بعلي، - 444



  عوامل عدم فعالية التظلم الإداري المسبق:  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 146 

      لى دعوى التعويض يعتبر مساساً بالممارسة دارة للأحكام القضائية واللجوء إالإ
للسلطة القضائية من جهة، ومن جهة أخرى يفسح المجال أمام تهاون وتعسف الفعالة 
  ) 445( .الإدارة

عرف التشريع الجزائري نقلة شكلية فيما يخص الغرامة التهديدية في ظـل قـانون              
.  الذي تحقق الغاية من وجودهـا      راءات المدنية والإدارية، إذ أنه لم ينظمها على النحو        الإج

  نجد أنه خول للقاضي الإداري فرض غرامة تهديدية على الإدارة فـي حالـة أمرهـا                 إذ
باتخاذ تدابير معينة، أو إصدار قرار جديد، أو في حالة عـدم تنفيـذها لجميـع الأحكـام                  

 ضي بتصفيتها في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئـي، أو التـأخير             يقوم القا ) 446( .القضائية
   من الغرامة التهديدية مجرد إجراء شـكلي        جعل  الجزائري، ولكن المشرع ) 447(.في التنفيذ 

  إذ جعلها خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي فيما يخص، فرضها أو عدم فرضـها             لا غير، 
إلغائها عند الضرورة، تاركاً بذلك المجـال   سلطة تخفيض أو  كما خول له  )448(على الإدارة 

  تتوقـف علـى مـدى       افنجاعتهلهذا  ،  )449(داري  واسعا أمام السلطة التقديرية للقاضي الإ     
فـي الجزائـر    ) الإدارة( أن السلطة التنفيذيـة      إلى مع الإشارة     جرأته في مواجهة الإدارة   

تستعمله كوسـيلة لبـسط      و مها درجة عجزه عن القيام بمه     إلى كبير على القضاء،    نفوذها  
   )450(.سلطتها

 يلحق يستقلالية، قيمة التعويض الناجم عن الضرر الذولقد كرس المشرع مبدأ إ
 وإمكانية عدم دفع الفرد، من جراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية عن قيمة الغرامة التهديدية،

                                                 
 وإنعكاساتها على القضاء الإداري، ملتقى قضاة الغرف 23-90دة السابعة من القانون رقم  محمد بن الطاهر، الما- 445

 .135، ص 1992الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

  . ، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 981 أنظر المادة - 446

  . ، السالف الذكرإ.م.إ.من ق 983 أنظر المادة - 447

 .، السالف الذكر إ.م.إ.ق من 980ة  أنظر الماد- 448

 .، السالف الذكر إ.م.إ.ق  من984 أنظر المادة - 449
 .375، المرجع السابق، ص ... بوبشير محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائية- 450
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خزينة  ودفعها إلى ال، قيمتها قيمة الضرر منها إلى المتضرر في حالة تجاوزجزء
 تأخذ من الإدارة وترجع إليها بطريقة غير مباشرة، كل هذا من ، أي أنها) 451(العمومية

   .دي إلى التقليل من درجة فعاليتها في حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائيةشأنه أن يؤ

 المحكمة إلى تقديم طلب نجد أن المشرع قيد طالب فرض الغرامة التهديدية، بوجوب
وطلب . الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكما نهائيامختصة من أجل الإدارية ال

 03 رفض التنفيذ من الطرف المحكوم عليه وإنقضاء  أجل الغرامة التهيدية لتنفيذه بوجوب
 يتضح أن هذه 988 نص المادة ة وبقراء) 452(.أشهر من تاريخ التبليغ  الرسمي للحكم

، أما الحكم الصادر ضد الإدارة، فإن  لصالح الإدارةكم القضائي الصادرالحالة تخص الح
  الإدارة من أجل تنفيذ الحكمإلىالأجل المذكور أعلاه لا يبدأ بالسريان إلا بعد تقديم تظلم 

  ) 453( .وصدور قرار الرفض من هذه الأخيرة

للتنفيذ، إذ ما هي  يطرح في حالة عدم تصريح الإدارة صراحة عن رفضها والإشكال
 وهل نطبق الآجال المتعلقة نتظارها لكي يكون هناك قرار رفض ضمني؟اجب إالمدة الو

   المدنية والإدارية؟ت من قانون الإجراءا830 بالتظلم المنصوص عليه في المادة

 يفهم ضمنيا رفض  بالمشرع أن يحدد مدة لسكوت الإدارة، ومرادهاركان من الأجد
ال أمام الإدارة أن تتماطل وتتراخى في تنفيذ الإدارة للتنفيذ، إذ يفتح  كل هذا الغموض المج

  .الأحكام القضائية

 وسيلة أخرى قد تساهم كثيرا على حمل الإدارة توجد إلى جانب الغرامة التهديدية،
ية للموظف العام، الذي يعرقل تنفيذ  القضائية، وهي المسؤولية الجزائعلى تنفيذ الأحكام

                                                 
 .، السالف الذكر إ.م.إ.ق  من985 و982  أنظر المادتين- 451

 .، السالف الذكر إ.م.إ.ق من 987 أنظر المادة - 452

  : على ما يليإ.م.إ.ق  من988 تنص المادة - 453

لى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الإدارية، يبدأ إفي حالة رفض التظلم الموجه       " 
  ". أعلاه بعد قرار الرفض987سريان الأجل المحدد في المادة 
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 ولكن نجد أن المسؤولية ،قوبات لتكرس ذلك من قانون الع138الأحكام، وتأتي المادة 
ستبعاد فئة كبيرة من  إ تم، وبالتاليى الموظف العام بالمفهوم الإداريمقصورة فقط عل

مستخدمي المصالح العمومية كموظفي المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي 
  .ممثلو الهيئات العامة و،)454(والتجاري

د من توفر الركـن المادي المتمثل في  التصرف  لابالجزائيةلقيام هذه المسؤولية  
والسلبي، الذي يحول دون تنفيذ الحكم القضائي، والركن المعنوي المتمثل في أالإيجابي 

  ) 455( .القصد الجنائي، وهو تصرف الموظف عمداً، إذ لا يتحقق هذا الركن بمجرد الإهمال

ة، ووضع إجراءات دي جميع الأحكام القضائية بغرامة تهدي شمولوبالتالي فإن
ستفائها من الإدارة، وتعزيز مبدأ توجيه أوامر للإدارة، وتقرير المسؤولية واضحة بسيطة لإ

 من معرقلين لتنفيذ الأحكام القضائية سواء عن قصد أو عن غير قصدالجزائية على جميع ال
عمالها شأنه أن يكون له أثر إيجابي في مباشرة الإدارة لأعمالها بجدية، متوخية تطابق أ

بدراسته بشكل جدي والبحث عن الحلول لعمل على تفعيل التظلم الإداري، للقانون، وا
لها ستكون محل رقابة امالقضاء، لأنها تعلم يقينياً أن أع إلى الإدارية للنزاعات قبل وصولها

قضائية فعالة، تصل الى درجة الحكم عليها بغرامة تهديدية، وإلزامها بالقيام أو الامتناع 
  )  456( . عمل ماعن

  

  

  

  

                                                 
 .371، المرجع السابق، ص ... بوبشير محند أمقران، عن إنتفاء السلطة القضائية- 454

 .144، المرجع السابق، ص ...تنفيذ القرار القضائي"  محمد صغير بعلي، - 455

 .57 بودريوه عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 456
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 :خاتمة

 

 إلا أننا لا ننكـر أن       ،عدم التعقيد  و بالبساطة المسبق    التظلم الإداري   إتسام إجراء  رغم

ولـذلك حاولـت أن     ،  الآخركل جانب منها يختلف عن الجانب       متعددة الجوانب، و  دراسته  

 تحيط بجميع جوانبه، بسبب أهميته فـي مجـال القـضاء            تكون دراستي للموضوع جامعة   

سـتثناء الـتظلم   إلعناية اللازمة من طـرف المـشرع، ب     ا المقابل لم يلقى  نه ب الإداري، إلا أ  

، الذي نظمه بموجب قواعـد دقيقـة و إجـراءات           الإداري في مجال منازعات الضرائب    

 .خاصة

 كرس المشرع الجزائري التظلم الإداري المسبق، كـإجراء قبلـي لحـل النزاعـات             

 مختلف النـصوص   بيناذ نجده مبعثر فوضوية، إبطريقةالإدارية قبل اللجوء إلى القضاء و     

القانونية المتعلقة بمختلف المجالات هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنه منظم بموجـب               

قواعد إن وجدت مختلفة من نص إلى آخر، مع الإشارة إلى إنعدام التنسيق والإنسجام بـين              

  . ت الإداريةمختلف هذه النصوص، الشيئ الذي إنعكس سلبا على  فعاليته في حل النزاعا

نـه  ، أ  المـسبق  ظهر من خلال تحليلنا للتنظيم القانوني المتعلق بـالتظلم الإداري         كما  

يعتريه قصورا و الذي تجسد خاصة في غموض النصوص القانونية العامـة و الخاصـة               

ستعمال المشرع لمصطلحات غير دقيقة و متباينة بين النص العربـي           إ، و ذلك ب   المنظمة له 

، الـشيء الـذي فـتح        جهة، و من جهة أخرى عدم وضوح النصوص        و الفرنسي هذا من   

 عن الهـدف    الأحيانالتي تخرج في بعض      و ،الإداري للتفسيرات المتناقضة للقضاء     المجال

  .تظلم كإجراء بديل للحل القضائيمن تكريس ال

لك بتشتت و تنـوع     و ذا   القصور في تعقيد إجراءات ممارسة التظلم      وتجسد كذلك هذا  

 جانب صعوبة معرفة الجهة المختصة به، نظرا لتعقـد          إلىصعوبة تحديده   ه، و ميعاد تقديم 

علـى ذوي   و حتـى  ، من الصعب علـى المـتظلم  أصبح إذ في الجزائر، الإداريالجهاز  

 دون اللجـوء إلـى      كل هذا حال دون اللجوء إليه،  بل حال         .الاختصاص تحديدها بسهولة  

  .جباريتهإالقضاء في حالة 
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 بجملة من   إرفاقه، لا بد من     الإداريلمنشودة من وراء تكريس التظلم      لتحقيق الفعالية ا  

باللجوء إليه لحل النـزاع     نها أن تحفز الفرد     التي من شأ  الضمانات القانونية و القضائية، و    

 في ظـل قـانون      ا بدل اللجوء إلى القضاء، وخاصة بعد أن أصبح إجراء اختياري          الإداري

حظنا، ضعف الـضمانات     القانون الجزائري لا   إلىلعودة  الإجراءات المدنية والإدارية، و با    

 الإداري المحيطة به، من خلال عدم تعليل القرارات المتعلقة بـالتظلم             و القضائية  القانونية

 والدور السلبي والمحدود للقاضـي الإداري      و إجراءات فحصه،     نقص إجراءات ممارسته  و

ونية المتعلقة به، إلى جانب تضارب      في تكملة هذا النقص، والتفسير الجامد للنصوص القان       

نعكس سلبا على كيفية تطبيـق قواعـده مـن    إ، الشيئ الذي   جتهاداته في كثير من الأحيان    إ

  .أحكام التظلمطرف القاضي الإداري و عدم استقرار 

 غياب أهم ضمانة لتفعيل دور التظلم الإداري، والمتمثلة فـي             إلى جانب كل هذا نجد    

 له من خلال     أهمية لك بإعطائها ، وذ تجاه هذا الإجراء   تسلكه الإدارة  الذي   جابييالموقف الا 

  . معللة وصريحةإداريةبموجب قرارات الرد عليه ، والفصل فيه إجراءاتتحديد 

  : لا بد منالإداريجل تفعيل دور التظلم و من أ

 وضـع   نصوص قانونية متكاملة ومتناسقة و واضحة، وذلك من خلال        تكريس   :أولا

والإداريـة   المدنية   الإجراءات عن قانون    غير القضائية، مستقل  الإدارية   اءاتللإجرتقنين  

  .بدقة شروط وإجراءات ممارسة التظلم الإداري وطريقة الفصل فيهيحدد فيه، بوضوح و

، بجملة من الضمانات التي     تضمين النصوص القانونية المجسدة للتظلم الإداري      :ثانيا

  : تفعيل دوره وهذا من خلال حد كبير فيإلىنها أن تساعد أمن ش

 القرار الإداري إلـى نـوع الـتظلم     محضر تبليغ فيإلزام الإدارة بالإشارة     -1   

  .الجهة المختصة به، تحت طائلة البطلانو ، وآجاله الإداري

إلزام الإدارة بالرد على التظلمات الإدارية، بموجب قرارات إدارية صـريحة             -2   

  .ومعللة
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  دعوتـه   حقوقه من خلال   مواجهة من خلال السماح للمتظلم بالدفاع عن      لتكريس مبدأ ا   -3

  . قبل الفصل في موضوع التظلمتقديم دفوعهإبداء ملاحظاته و

  . يلزم الإدارة بتعليل قراراتها، تحت طائلة البطلانإصدار قانون خاص -4

 أو إلـى    ختيار بين تقديم التظلم، إلى الجهة الإدارية مصدرة القـرار         تكريس حرية الإ   -5

  .السلطة الرئاسية لها

   .تصة على مستوى جميع الإدارات لدراسة التظلمات الإدارية لجان مخإنشاء -6

صل إيداع عند تقديم تظلمه، توضح فيه تاريخ اسـتلام          جوب تسليم الإدارة للمتظلم و    و -7

 رقـم ووجميع البيانات المتعلقة بالمصلحة المختصة بفحصه، من عنـوان          التظلم الإداري،   

  .، وتبين فيه بوضوح الوثائق الناقصة واجل تقديمهاهاتفال

 في حالة تهـاون الإدارة  طلب التعويض أمام القاضي الإداريتخويل المتظلم الحق في    -8

      .في القيام بواجباتها اتجاهه و اتجاه تظلمه

 ـ   فإن المشرع الجزائري لم يعطى      بالتالي      ،بق المـس  الإداريلـتظلم   ل ة الأهمية اللازم

 إجـراء كما هو منظم حاليا عبارة عـن        ف كوسيلة بديلة للحل القضائي للنزاعات الإدارية،     

  .وبعيد عن تحقيق الغاية من وجودهوله وظيفة تزينية في القانون الجزائري  ،شكلي فقط
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، "دراسة مقارنة: وخصائصه القانونيةنشأة القرار الإداري السلبي " ،  عادل الطبطبائي-18

، ص 1994عدد الأول، مصر، جوان مجلة العلوم الإدارية، ال

  .38-7.ص

 العدد محاماة، مجلة ال"التظلم الإداري الطعن الإداري، " ،  عبد العزيز السيد الجوهري-19

  .66-38.، ص ص1987، القاهرة، 10 و 09

 مجلة "ية في منازعات الضرائب المباشرةعن الشكوى الضريب"، عبد العزيز أمقران -20

، 2003 ،خاص للمنازعات الضريبية، الجزائرمجلس الدولة، عدد 

  15-07.ص ص

جزائري وفكرة  مكرر من قانون الإجراءات المدنية ال169المادة "  ،  عوابدي عمار-21

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية "القرار السابق 

  .472-438.، ص ص1994الجزائر، ، 02 العدد والسياسية،

تعليق على قرار (عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية " ،  غناي رمضان-22

، ملف رقم 2003 أفريل 08مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

    ، 2003، الجزائر، 04، مجلة مجلس الدولة، العدد ")014985

  .129-121.ص ص

 02، العدد ، مجلة إدارة"إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر "  ، ة حسينفريج -23

  107-84.، ص ص2002الجزائر، 

مجلة  إدارة  ، "ي أحكام القضاء  الإداري الجزائري التنفيذ المباشر ف "،  -24

  .20-05.ص ص ،2003 ،الجزائر،02العدد 

، مجلة "لاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري  "،  -25

  .48-07.، ص ص2003 ، الجزائر،02إدارة، العدد 
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  الإدارية ضمانة للحقوق والحرياتا إلزام الإدارة بتعليل قراراته"، قصري محمد-26

 المحلية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة"ورقابة قضائية فعالة، 

  .199-171.ص، ص 2003، المغرب، 43والتنمية، العدد 

  الإدارية، ملتقى قضاة الغرف  " دعوى الإلغاء أو الطعن بالبطلان "،لعروبي طاهر -27

  .46-35.، ص ص1992الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

 نون، التفسير، صمت القا1972/ 07/12تعليق على قرار " ،  مختاري عبد الحفيظ-28

 ، الجزائر01، مجلة مجلس الدولة، العدد "دور القاضي 

  .64-59.، ص ص2002

 01 العدد ، مجلة المحاماة،"دور القضاء في حماية حقوق الإنسان " ،  معاشو عمار-29

  .61-44.، ص ص2004تيزي وزو، 

قضاء انعكاساتها على ال و23-90: دة السابعة من القانون الما"، محمد بن طاهر -30

ملتقى قضاة الغرف الإدارية، الديوان الوطني للأشغال " الإداري ،

  .135-121.، ص ص1992 ،بوية، الجزائرالتر

 دراسة –، المنازعات الإدارية في الجزائر وتطورها وخصائصها  نوري عبد العزيز-31

 ص .2006، الجزائر، 08 مجلة مجلس الدولة، العدد -تطبيقية

  .114-03ص

ن و الإدارة أمام القضاء على ضوء تعديل قانون  المواط"،  -32

الديوان الوطني ، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، "الإجراءات المدنية 

  .110-105.، ص ص1992 الجزائر، للأشغال التربوية
  

  : الرسائل والمذكرات الجامعية-3

  :دكتوراه رسائل -  أ

رسالة لنيل شهادة      ي الجزائر،عن إنتفاء السلطة القضائية ف بوبشير محند أمقران، -1  

  .2006 ،وق، جامعة مولود معمري، تيزي وزوالعام، كلية الحقفي القانون فرع  دكتوراه

  فرعفي القانون دكتوراهلإلغاء، رسالة لنيل شهادة ميعاد رفع دعوى ا تاجر محمد، -2   

  .2006 ،وق، جامعة مولود معمري، تيزي وزوالقانون العام، كلية الحق
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  : ماجستيرمذكرات- ب

 التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإدارية، مذكرة لنيل  بن ستيرة اليمين،-1   

 لقانون، كلية الحقوق، جامعة سطيفشهادة الماجستير في ا

2003.  

، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإدارية في القانون بن سنوسي فاطمة -2   

لماجستير في القانون، كلية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا

  .1994ة الجزائر، بن عكنون، الحقوق، جامع

، رخصة البناء آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة بزغيش بوبكر-3

الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة 

  .2007مولود معمري، تيزي وزو، 

عن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، مذكرة لنيل ، إجراءات الطحساني محمد منصف-4

ة الجزائر، بن شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامع

  .2001- 2000عكنون، 

، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإدارية في النظام القضائي صاش جازية -5

 كلية الحقوق، لنيل شهادة الماجستير في القانونالجزائري، مذكرة 

  .1994-1993 الجزائر، بن عكنون، جامعة

 مذكرة ي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، الموظف العمومفيرم فاطمة الزهراء -6 

 بن جستير في القانون، جامعة الجزائرلنيل شهادة الما

  .2004- 2003عكنون، 

 ، دفاع الإدارة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرقشاري زكرياء-7      

  .2001-2000 ارة والمالية، جامعة الجزائرفي القانون، فرع الإد
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    الإلغاء مقارنة إلىن الإنشاء م وسيط الجمهورية في الجزائر ، حريةصفية -8 

بالنموذج السويدي والفرنسي، بحث لنيل شهادة الماجستير في 

 .2003بن عكنون، القانون، فرع إدارة ومالية، جامعة الجزائر، 
  

  :وص القانونية النص-4

  :الدستور -)أ(

 مؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي، رقم  صادر بموجب 1996 دستور الجزائر لسنة -1

، 76، ج ر عدد 1996، يتضمن إصدار نص الدستور 07/12/1996

 مؤرخ 02/03رقم ، متمم بموجب قانون 08/12/1996الصادرة في 

 الصادرة في ،25يتضمن تعديل الدستور ج ر عدد ، 10/04/2002في 

 مؤرخ في 08/19، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 14/04/2002

 الصادرة في 63من التعديل الدستوري، ج ر عدد ، يتض15/11/2008

16/11/2008. 

  

  : النصوص التشريعية-)ب(

تعلق باختصاصات مجلس ، ي1998 ماي 30 مؤرخ في 01-98عضوي رقم  قانون -1

 ، الصادرة بتاريخ37الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 

 .1998جوان  21

 تضمن قانون الإجراءات المدنيةي ،1966 جوان 08مؤرخ في  154-66أمر رقم  -2

 أوت 18 المؤرخ في 23-90المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  . 1990، لسنة 76، ج ر عدد 1990

    قانون الصفقات العمومية،يتضمن، 1967 جوان 17 مؤرخ في 90-67أمر رقم  -3

 .1967 جوان 28 ، الصادرة بتاريخ52ج ر   )ملغى( 
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  القانون المدني، ج ر عدديتضمن، 1975 سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم  4-

                 . المعدل و المتمم30/09/1975 الصادرة بتاريخ ،78

لية ، يتضمن تنازل الدولة والمجموعات المح1981  مؤرخ فيفري 01-81قانون رقم  -5

عن العقارات ذات الاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري لفائدة 

 جانفي 06، الصادرة بتاريخ 06ج ر عدد   )ملغى( الخواص،

1981.  

تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات ي، 1988 جانفي 12 مؤرخ في 01-88قانون رقم  -6

، الصادرة بتاريخ 02العمومي الاقتصادية، ج ر عدد 

13/01/1988. 

        يتضمن القانون الأساسي للقضاء1989-12-12 مؤرخ في 21-89قانون رقم  -7

  .متممو معدل، 1989-12-13، الصادرة بتاريح53دد ج ر،ع

 15يتضمن قانون البلدية، ج ر عدد ، 1990 أفريل 17 مؤرخ في 08-90قانون رقم  -8

  .11/04/1990الصادرة بتاريخ في 

 15يتضمن قانون الولاية، ج ر عدد ، 1990 أفريل 07 مؤرخ في 09-90قانون رقم  -9

 .11/04/1990الصادرة بتاريخ 

  تضمن قانون الأملاك الوطنية ، ي1990 ديسمبر 01مؤرخ في  30-90قانون رقم  -10

  .، معدل ومتمم1990، الصادرة بتاريخ 52ج رعدد 

، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 29-90قانون رقم -11

  .معدل ومتمم. 02/12/1990، الصادرة بتاريخ 52

ية ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملك1991 أفريل 27مؤرخ في  11-91قانون رقم -12

-27، الصادرة بتاريخ 21ج ر عدد من أجل المنفعة العمومية، 

05-1991.     
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، يتضمن قانون المالية لسنة 2000 ديسمبر 23مؤرخ في  06-2000قانون رقم -13

 .12/2000 /24، الصادرة بتاريخ 80ج ر عدد  ، 2001

تضمن القانون المنجمي، ج ر عدد ي، 2001 جويلية 03 مؤرخ في 10-01قانون رقم  -14

  .04/07/2001، المؤرخ في 35

، 2002تضمن قانون المالية لسنة ي، 2001سمبر  دي22 مؤرخ في 21-01قانون رقم  -15

  .2002 12/23/، الصادرة بتاريخ 79ج ر عدد 

تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز ي، 2002 فيفري 05 مؤرخ في 01-02قانون رقم -16

 .06/02/2002، الصادرة بتاريخ 08بواسطة القنوات، ج ر عدد 

، 2003ن قانون المالية لسنة تضمي، 2002 ديسمبر 24 مؤرخ في 11-02قانون رقم  -17

  ،2002 ديسمبر 25، الصادرة بتاريخ 86ج ر عدد 

 43تعلق بالمنافسة، ج ر عدد ي، 2003 جويلية 19 مؤرخ في 03- 03أمر رقم  -18

  .20/07/2003الصادرة بتاريخ 

 52يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، 2003 اوت 26 مؤرخ في 11-03أمر رقم -19

  .27/08/2003الصادرة بتاريخ 

تضمن القانون الأساسي العام ي، 2006 جويلية 15 مؤرخ في 03-06أمر رقم  -20

 .2006 جويلية 16، مؤرخ في46للوظيفة العمومية، ج ر عدد 

، 2007تضمن قانون المالية لسنة ي، 2006 ديسمبر 26 مؤرخ في 24-06قانون رقم -21

  .27/12/2006، الصادرة بتاريخ 85ج ر عدد 

، 2008تضمن قانون المالية لسنة ي، 2007 ديسمبر 30 مؤرخ في 12-07 قانون رقم-22

  .31/12/2007، الصادرة بتاريخ 82ج ر عدد 

تضمن قانون الإجراءات المدنية ، ي2008 فيفري 25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -23

  .2008 أفريل 23 المؤرخ في 21والإدارية، ج ر عدد 
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 30-90، يعدل ويتمم القانون رقم 2008ية  جويل20 مؤرخ في 14-08 قانون رقم -24

نون الأملاك الوطنية، ، والمتضمن قا2008 ديسمبر01المؤرخ في 

  .03/08/2008 الصادرة بتاريخ 44ج ر عدد 

، يتضمن التعديل الدستوري،ج ر،عدد 15/11/2008 مؤرخ في 19-08قانون رقم  -25

  .16/11/2008، الصادرة بتاريخ 63

 2009، يتضمن قانون المالية لسنة 2008 ديسمبر 30ؤرخ في  م21-08قانون رقم  -26

  . 31/12/2008، الصادرة بتاريخ 74ج رعدد

  : النصوص التنظيمية-)ج(

  :المراسيم الرئاسية-أ 

تضمن تنظيم الصفقات ي، 2002 جويلية 24 مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم  -1 

المعدل والمتمم بموجب .2002 جويلية 28، الصادرة بتاريخ 52العمومية، ج ر عدد

، 55 ج ر عدد ،2003 أكتوبر 11المؤرخ في ، 301-03الرئاسي رقـم  المرسوم

 المؤرخ 338-08، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14/10/2003الصادرة بتاريخ 

  .9/12/2008، الصادرة بتاريخ 62، ج ر عدد 2008 أكتوبر26في

تضمن تعيين أعضاء ي، 2005 ماي 01 مؤرخ في 161-05مرسوم رئاسي رقم  -2

  .2005، الصادرة بتاريخ 32الحكومة، ج ر  عدد 

  :المراسيم التنفيذية-ب

، ينظم العلاقات بين الإدارة 1988 يوليو 04 مؤرخ في 131-88مرسوم رقم  -1

  .1988 يوليو 06، الصادرة بتاريخ 27 عدد ،والمواطن، ج ر

، يتضمن الصفقات 1991 نوفمبر 09 مؤرخ في 434- 91مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .13/12/1991، الصادرة بتاريخ 57ج ر عدد   )ملغي(العمومية، 
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 يحدد بعض الواجبات ،1993 فيفري 16 مؤرخ في 54-93مرسوم تنفيذي رقم  -3

الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العمومين وعمال 

  .17/02/1993، الصادرة بتاريخ 11المؤسسات العامة، ج ر عدد 

 يحدد صلاحيات وزير 1994 أوت ،10 مؤرخ في 247-94وم تنفيذي رقم مرس -4

، 53 ج ر عدد الإصلاح الإداريالداخلية والجماعات المحلية والبيئة و

  .1994 أوت 21الصادرة بتاريخ 

، يتضمن تنظيم الإدارة 1994ت سنة  أو10  مؤرخ في248-94مرسوم تنفيذي رقم  -5

اعات المحلية والبيئة والإصلاح المركزية في وزارة الداخلية والجم

المعدل . 1994 أوت 21، الصادرة بتاريخ 53الإداري، ج ر عدد 

 أفريل 03 المؤرخ في 107-02والمتمم بموجب المرسم التنفيذي رقم 

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية 2002

  .2002 أفريل 03، الصادرة بتاريخ 22والجماعات المحلية، ج ر عدد 

، يحدد شروط وكيفيات التنازل 2003 أوت 07 مؤرخ في 269-03مرسوم تنفيذي رقم  -6

عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري 

، 48، ج ر عدد 2004الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 

سوم التنفيذي معدل و متمم بموجب المر.13/08/2003الصادرة بتاريخ 

، الصادرة 54 ج ر عدد ،2006 سبتمبر 02 المؤرخ في 296-06رقم 

  .2006 سبتمبر 03بتاريخ 

، يحدد كيفيات تعين الوسيط 2009 مارس 10 مؤرخ في 100-09مرسوم تنفيذي رقم -7

  .2009 مارس 15، الصادرة بتاريخ 16القضائي، ج ر عدد 

  :جتهاد القضائي الإ-5

  :لىقرارات المجلس الأع-1

، قضية 1972 ديسمبر 07ة، الصادر بتاريخ يقرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدار -1

الدولة، العدد وزارة الأشغال العمومية،  ضد ع م، مجلة مجلس 

  2002، الجزائر، 01
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 1982 جوان 12، بتاريخ 2889ة رقم قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قضي -2

وزير الداخلية، م د، و ولاية قضية بين س ح و ب م، ضد والي

   .1989 ، الجزائر،01المجلة القضائية، العدد 

  :قرارات المحكمة العليا-2

 جانفي 09، الصادر بتاريخ 42731 المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم قرار -1

 ولاية الجزائر، س ضد وزير الري ووالي.م.ذ.، قضية ش1985

  .1990 لجزائر،، ا02 العدد المجلة القضائية

 ديسمبر 28 بتاريخ ، الصادر44299الإدارية، ملف رقم المحكمة العليا، الغرفة  قرار -2

الضرائب المباشرة بولاية س ومن  ، قضية ح ع ضد مدير1985
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 الإداري المسبق، إحدى الوسائل القانونية الهامة في حل ميعتبر التظل       

.  إلى إيجاد حل ودي، للنزاع قبل اللجوء إلى القضاءالنزاعات الإدارية، إذ يهدف

  .فادي الإجراءات القضائية المعقدةالشيء الذي يسمح للمتقاضي بربح الوقت و ت

 المشرع الجزائري في ق من طرفيس التظلم الإداري المسبرغم تكر       

 النزاعات الإدارية إلا أنه لم يحقق الفعالية لمختلف النصوص القانونية لح

  : أهمها من إلى عدة عوامل ولعلهذا راجعالمنشودة من وراء تكريسه و

  إلى جانب، التي تساهم في تفعيلهوالقضائية الضمانات القانونية عدم كفاية

وتعقيد  وغياب الإنسجام فيما بينها، هنظمة لغموض النصوص القانونية الم

   . الجزائرية في دراستهإلى عدم جدية الإدارة  بالإضافةإجراءات ممارسته

 

  

       Le recours administratif préalable est considéré 
comme l’un des principaux et importants  moyens 
juridiques, pour résoudre les contentieux administratifs. 
Visant à résoudre le litige à l’amiable avant de saisir la 
juridiction administrative compétente, il permet au 
justiciable de gagner du temps et d’éviter les procédures  
juridictionnelles, réputées  être complexes. 

       Malgré son instauration dans des divers textes de 
lois, il n'a pas permis d’atteindre l’efficacité voulue. 

Cela est dû à plusieurs facteurs notamment : 

L’insuffisance des garanties juridiques et judiciaires 
instaurées, qui contribuent à l’activation; l’ambiguïté 
des textes de lois et l’absence de cohérence entre eux; la 
complexité des modalités de l’exercice, et la négligence 
de l’administration algérienne d’étudier les recours 
administratifs préalable.     
 


